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لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلا       
 )٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار 

 
 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثـل الـدائم   ٢٠٠٦مايو / أيار١١رسالة مؤرخة    

 للأردن لدى الأمم المتحدة
 

 الـتي طُلـب فيهـا تقـديم        ٢٠٠٥ديـسمبر   / كانون الأول  ٥بالإشارة إلى الرسالة المؤرخة      
ضوء علـى الخطـوات الـتي اتخـذا المملكـة الأردنيـة الهاشميـة               معلومات إضافية تلقي مزيدا من ال ـ     

، أتشرف أن أحيل طيه نـسخة مـن تقريرنـا التكميلـي المتـضمن               )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذا للقرار   
 ١٥٤٠توضيحات إضافية ردا على الأسئلة التي أثارا لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار                

 ).انظر المرفق(المملكة الأردنية الهاشمية إليها بصدد التقرير الأول الذي قدمته ) ٢٠٠٤(
 الحسين زيدزيد رعد ) توقيع(

 السفير
 الممثل الدائم
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 والموجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن ٢٠٠٦مــايو / أيــار١١مرفـق الرســالة المؤرخــة    
 *الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة

 ]بالعربية: الأصل[
ــة مجلــس الأمــن          ــة هــذه المناســبة لتعــرب للجن ــة الهاشمي ــة المملكــة الأردني ــهز حكوم تنت

عـن امتناـا    ) القـرار  (٢٠٠٤لـسنة   ) ١٥٤٠(المنـشأة عمـلاً بقـرار مجلـس الأمـن رقـم             ) اللجنة(
كومـة الأردنيـة مـن جديـد        وإذ تؤكـد الح   . للدور الفاعل الذي تنتهجه ممثلةً برئيسها وأعـضائها       

علــى التزامهــا بمبــادئ ومقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــرارات الــصادرة عــن مجلــس الأمــن     
وعلى الأخص تلك المتعلقة منها بترع وعدم انتشار أسلحة الدمار الـشامل إيمانـاً منـها                ، الدولي

ــضرورة  ــك الأســلحة      ب ــوع تل ــع وق ــة ــدف من ــسبل كاف ــاذ ال ــها والك ، اتخ ــة من ــة النووي يميائي
ــصالها  ــة ووســائل إي ــدول   ، والبيولوجي ــاعلين مــن غــير ال ــابيين والف ــدي الإره  وإذ تؤكــد ،في أي

الحكومة الأردنية من جديد على خلو الأردن من أسـلحة الـدمار الـشامل وعلـى كـون الأردن                   
تتقـدم في مـا يلـي        ،دولة ذات عقيـدة دفاعيـة تركـز علـى إجـراءات الوقايـة مـن تلـك الأسـلحة                   

 تـاريخ   S/AC.44/2005/DDA/103لى استفسارات اللجنـة الـواردة في مـذكرا رقـم            بالإجابة ع 
 حــول التقريــر الأول لــلأردن المُقــدم عمــلاً بأحكــام الفقــرة الرابعــة مــن  ٢٠٠٥ كــانون أول ٥

 .القرار
ــة     ــرة العامل ــصلة في الفقــرات العا ١الفق ــسائل ذات ال ــة  والم ) ب(و ) أ (٨ و ٦ و ٥مل

 ١٠ و) ج( و
علق بطلب اللجنة الكريمة تزويدها بمعلومات إضافية حول توجـه نيـة الحكومـة      في ما يت   

 آذار ٣الأردنيـــة للانـــضمام إلى اتفاقيـــة الحمايـــة الماديـــة للمـــواد النوويـــة، الموقعـــة في فيينـــا في   
فقـد  ، وعليـه . فإن الحكومة الأردنية تدرس حالياً جدوى الانضمام إلى تلـك الاتفاقيـة    ، ١٩٨٠

) ٢٩( تعديل إمـا علـى قـانون الطاقـة النوويـة والوقايـة الإشـعاعية الأردني رقـم                  تم اقتراح إجراء  
ــسنة  ــات      ٢٠٠١ل ــة والعقوب ــدرج الجــرائم المنــصوص عليهــا في الاتفاقي ــادة ت  وذلــك بإضــافة م

أو بإضــافة تلــك المــادة المُعدلــة علــى قــانون ، الواجــب إيقاعهــا في حــال ارتكــاب تلــك الأفعــال
إحالة مـشروع التعـديل المُقتـرح       وقد تم   .  وتعديلاته ١٩٦٠لسنة  ) ١٦(العقوبات الأردني رقم    

وهو الجهة التنفيذية المختصة بدراسة مـشروعات       (إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء        
ــوانين ــة        ، )الق ــة الأردني ــة النووي ــة الطاق ــع هيئ ــرح م ــى دراســة المُقت ــاً عل ــديوان حالي ويعكــف ال

 .خرىوالجهات الأردنية المعنية الأ

 

 .لأصلية التي وردت ا دون تحرير رسميصدرت هذه الوثيقة بالصيغة ا  * 
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وأمــا في مــا يتعلــق باستفــسار اللجنــة عــن المنــاطق الخاليــة مــن أســلحة الــدمار الــشامل    
فإن مسألة إنشاء هـذه المنـاطق تحظـى بأهميـة بالغـة لـدى الحكومـة                 ، وعلى الأخص النووية منها   

 أن هــذه المنــاطق وإن كانــت لا تــشكل ضــمانة تامــة في مجــال تحقيــق   رالأردنيــة أخــذاً بالاعتبــا
إلا أا تساهم في بناء استقرار إقليمـي وتـشكل حجـر الأسـاس في عـالمٍ خـالٍ                   ، قليميالأمن الإ 

تتصدر مسألة إنشاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في          ، وعليه. من أسلحة الدمار الشامل   
الشرق الأوسط سلم أولويات الحكومة الأردنية وذلك في إطـار اتفاقيـة عـدم انتـشار الأسـلحة                  

ــة لعــام   ــاريخ   ١٩٦٨النووي ــشرين ثــاني  ٢ والــتي صــادق عليهــا الأردن بت  والتزامــات ١٩٧٠ ت
 والـذي  ١٩٩١لـسنة  ) ٦٨٧( وقرار مجلس الأمن رقم    ٢٠٠٠ و   ١٩٩٥مؤتمري المراجعة لعام    

تمثــل خطــوات نحــو ”منــه علــى أن التــدابير المُتخــذة بموجــب هــذا القــرار ) ١٤(يــنص في الفقــرة 
 مــن أســلحة التــدمير الــشامل وجميــع قــذائف   هــدف إنــشاء منطقــة في الــشرق الأوســط خاليــة  

علمـاً بـأن الحكومـة الأردنيـة        ، “وهدف فرض حظـر عـالمي علـى الأسـلحة الكيميائيـة           ، إيصالها
تبذل جهوداً جادة في إطار جامعة الدول العربية لصياغة مسودة معاهدة لجعـل منطقـة الـشرق                 

  .الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
 

 الأسلحة البيولوجية والكيميائية: ٢املة الفقرة الع  
وباستفــسار اللجنــة عــن مــدى وجــود تــشريع وطــني يحظــر علــى الأشــخاص والهيئــات   

الاعتبارية اقتراف بعض الأفعال المُدرجة والمتصلة بالأسلحة البيولوجيـة والكيميائيـة وفي مـا إذا               
مـن قـانون العقوبـات      ) ١٤٥(فبالرجوع إلى نص المادة     ، وجدت عقوبة على مثل تلك الأفعال     

مــن أقــدم بقــصد اقتــراف أو تــسهيل ” والــتي تــنص علــى أن ١٩٦٠لــسنة ) ١٦(الأردني رقــم 
إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولـة علـى صـنع أو اقتنـاء أو حيـازة                     

ل في تركيبـها أو  الـتي تـستعم   ، المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجـزاء          
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فـضلاً عـن العقوبـات الأشـد الـتي يـستحقها المتـدخلون               ، صنعها

مــن ) ١٤٨/٤(ونــص المــادة ، “في تلــك الجنايــات إذا اقترفــت أو شــرع فيهــا أو بقيــت ناقــصة
ــى أن    ــنص عل ــتي ت ــانون وال ــة    ”ذات الق ــدام في أي مــن الحــالات التالي ــة الإع ... يقــضى بعقوب

إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المـواد المتفجـرة أو الملتهبـة أو المنتجـات الـسامة أو المحرقـة                     )ج(
ــة أو الإشــعاعية أو مــا شــاها   ــة أو الكيميائي ــة أو الجرثومي مــن ذات ) ٥(والفقــرة ، “أو الوبائي

 عـن   ،يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع أو أحرز أو نقل          ”المادة والتي تنص على أن      
مـن  ) ٤(مـن الفقـرة   ) ج(أي مادة مفرقعة أو أي مـادة مـن المـواد المـذكورة في البنـد                ، علم منه 

هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخـر مـن                 
ــة  ــى اســتخدام وصــنع     ، “اســتعمالها لتلــك الغاي ــات الأردني يعاقــب عل ــانون العقوب ــبين أن ق يت
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ــازة الأســلحة      وإحــراز  ــاء وحي ــه لاقتن ــة إضــافةً إلى تجريم ــة والكيميائي ونقــل الأســلحة البيولوجي
كما أنه يعاقب على القيام بالأفعال المُدرجة سواء أتم اقتراف الفعـل بواسـطة المـواد           ، الكيميائية

ويعاقـب القـانون علـى تمكـين     ، المذكورة ذاا أم بواسطة أي من مكونات أو أجزاء تلك المواد    
ص آخرين من استخدام تلك المواد أو مكوناا لـذات الغايـة ويـشمل ذلـك جهـات مـن                    أشخا

علمــاً بــأن ، جــاء مطلقــاً) ١٤٨(مــن المــادة ) ٥(غــير الــدول أخــذاً بالاعتبــار أن نــص الفقــرة   
كـان الحـد   ، إذا لم يـرد في هـذا القـانون نـص خـاص      ”من القـانون تـنص علـى أنـه          ) ٢٠( المادة

ــال المؤ الأدنى للحكــم بالأشــغال ال ــ  ــة والاعتق ــلاث ســنوات  شاقة المؤقت ــت ث ــى  ، ق والحــد الأعل
تجدر الإشارة في هذا السياق أيـضاً إلى الحكـم العـام الـوارد في نـص المـادة               . “عشرة سنة  خمس

عتقـال المؤقـت مـدة لا تقـل عـن      يعاقـب بالا ”من قانون العقوبات والتي تنص على أن   ) ١٤١(
تأليف فصائل مسلحة من الجند أو علـى قيـد          من أقدم دون رضى السلطة على       ، سنوات خمس

 . “العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر
أما في ما يتعلق باستفـسار اللجنـة الكريمـة عـن مـدى تجـريم القـانون الـوطني للاشـتراك                       

رتكـب  إذا ا”مـن قـانون العقوبـات علـى أنـه      ) ٧٦(فتـنص المـادة     ، الجرمي في الأفعـال المُدرجـة     
أو كانـت الجنايـة أو الجنحـة تتكـون مـن عـدة أفعـال                ، عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحـة      

فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلـك بقـصد حـصول تلـك الجنايـة                     
ــا في         ــة له ــة المعين ــهم بالعقوب ــبروا جمــيعهم شــركاء فيهــا وعوقــب كــل واحــد من أو الجنحــة اعت

 . “لو كان فاعلاً مستقلاً لها كما، القانون
 

 الأسلحة النووية: ٢الفقرة العاملة   
وباستفــسار اللجنــة عــن مــدى وجــود تــشريع وطــني يحظــر علــى الأشــخاص والهيئــات   

الاعتبارية اقتراف بعض الأفعال المُدرجة والمتصلة بالأسلحة النووية وفي مـا إذا وجـدت عقوبـة            
ــال    ــك الأفع ــل تل ــى مث ــالرجوع إلى أف، عل ــة  ب ــانون الطاق ــة الإشــعاعية   حكــام ق ــة والوقاي  النووي

تحظـر علـى أي شـخص القيـام دون تـرخيص        ) أ/١٥(، يتبين أن المادة     ٢٠٠١لسنة  ) ٢٩( رقم
مسبق بإقامة أي منشأة نووية في المملكة أو تـشغيلها أو إدارـا، والتـداول بـأي مـصادر أشـعة                     

صديرها أو اسـتخدامها أو التعامـل ـا         أو بأي مواد تصدر عنها أشعة مؤينـة أو اسـتيرادها أو ت ـ            
أو حيازــا أو الاتجــار ــا أو تــشغيلها أو تأجيرهــا أو نقلــها أو تخزينــها أو إتلافهــا أو الــتخلص  
منها أو إنتاجها بما في ذلك استكشافها أو طحنـها أو تكـسيرها أو استخلاصـها أو تحويلـها أو                    

أمـا  . ينـة أو القيـام بـأي عمـل يتعلـق ـا       كمـا تحظـر اسـتخدام الأشـعة المؤ        ، تعدينها أو تـصنيعها   
من القانون المشار إليه، فقد حظرت إدخـال أي مـواد مـشعة مـصنفة كنفايـات أو            ) ١٨(المادة  

فـــضلات مـــشعة إلى أراضـــي المملكـــة أو اســـتخدامها أو التعامـــل ـــا أو نقلـــها أو تخزينـــها أو 
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واد الغذائية بالأشـعة المؤينـة   كما وحظرت معالجة الم، التخلص منها أو دفنها في أراضي المملكة   
عهــا أو توزيعهــا أو اســتعمالها  والتــداول بــالمواد الغذائيــة المعالجــة بتلــك الطريقــة بمــا في ذلــك بي  

ــة المنــشأة بموجــب أحكــام هــذا القــانون     إلا ــة الأردني ، بموافقــة مجلــس إدارة هيئــة الطاقــة النووي
لمشعة الناتجة مـن الاسـتخدامات      فقد حظرت طرح النفايات أو الفضلات ا      ، بالإضافة إلى ذلك  

أو التطبيقــات المختلفــة في المملكــة أو دفنــها في أي أرض مــن أراضــيها إلا مــن قبــل الــس أو   
وزارة البيئـة  (تحت إشرافه وفي المواقع المخصـصة لـذلك مـن قبـل المؤسـسة العامـة لحمايـة البيئـة          

قوبات الواجب إيقاعهـا علـى كـل    من القانون المشار إليه الع   ) ٢٣(وقد أدرجت المادة    ). حالياً
إذ ، المـشار إليهمــا أعــلاه ) ١٨(و ) ١٥(مـن يخــالف، مـن جملــة أمـور أخــرى، أحكـام المــادتين     

بس مــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة  يعاقــب بــالح”علــى أن ) ٢٣(مــن المــادة ) أ(نــصت الفقــرة 
 تزيــد علـــى ثــلاث ســـنوات أو بغرامـــة لا تقــل عـــن عـــشرة آلاف دينــار ولا تزيـــد علـــى     ولا

مـن  ) ١٨(و  ) ١٥(ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكـام المـادتين               ثلاثين
 . “هذا القانون

ــال المرتبطــة          ــراف وتجــريم بعــض الأفع ــه في معــرض بحــث اقت ــا تمــت الإشــارة إلي وكم
 ١٩٦٠لـسنة  ) ١٦(يعاقـب قـانون العقوبـات الأردني رقـم     ، بالأسـلحة البيولوجيـة والكيميائيـة   

قيام بالأفعال المُدرجة سواء أتم اقتراف الفعـل بواسـطة المـواد المـذكورة في القـانون ذاـا                   على ال 
ويعاقــب القــانون علــى تمكــين أشــخاص  ، أو بواســطة أي مــن مكونــات أو أجــزاء تلــك المــواد 

، آخرين من استخدام تلك المواد أو مكوناا لذات الغاية ويشمل ذلك جهات من غير الـدول               
والـتي تـنص علـى أن يعاقـب بالإعـدام      ) ١٤٨(مـن المـادة    ) ج/٤(ام الفقـرة    وذلك عملاً بأحك ـ  

باسـتخدام المـواد المتفجـرة أو الملتهبـة أو المنتجـات الـسامة أو       ”كل من ارتكب الفعـل الجرمـي     
مــن ) ٥(والفقــرة ، “المحرقــة أو الوبائيــة أو الجرثوميــة أو الكيميائيــة أو الإشــعاعية أو مــا شــاها

صـنع أو أحـرز   ” تنص على إيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كـل مـن        المادة ذاا والتي  
أو ) ج/٤(عن علم منه، أي مادة مفرقعـة أو أي مـادة مـن المـواد المـذكورة في الفقـرة                     ، أو نقل 

أي من مكونات هذه المـواد في تنفيـذ أعمـال إرهابيـة أو لـتمكين شـخص آخـر مـن اسـتعمالها                         
علـق باستفـسار اللجنـة عـن مـدى تجـريم القـانون الـوطني للاشـتراك               أمـا في مـا يت     . “لتلك الغايـة  

فتخــضع تلــك المــسألة بطبيعــة الحــال ، الجرمــي في الأفعــال المُدرجــة والمتــصلة بالأســلحة النوويــة
 . من قانون العقوبات المشار إليها أعلاه) ٧٦(لنص المادة 
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بما في ذلك المواد    ، يولوجية المساءلة عن الأسلحة الب    -) ب(و  ) أ (٣الفقرتان العاملتان     
  وتأمينها وتوفير الحماية المادية لها، المتصلة ا

ــة بوضــع           ــة الأردني ــام الحكوم ــدى قي ــوقرة عــن م ــة الم ــسار اللجن ــق باستف ــا يتعل وفي م
ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة وملائمة لحصر الأسلحة البيولوجية وتأمينها خلال مراحل إنتاجهـا             

ــتعمالها أو تخز ــة له ــ   أو اس ــة المادي ــوفير الحماي ــها وت ــها أو نقل ــة    ، اين ــصحة العام ــانون ال ــنظم ق في
إذ يــنص القــانون في ، سائل مــن جملــة قــوانين وأنظمــة عــدة تلــك المــ٢٠٠٢  لــسنة) ٥٤( رقــم
منه على حق المدير في وزارة الصحة أو الطبيـب أو الموظـف المخـتص بتفتـيش أي                  ) ٢٠( المادة

رض معــد بحيــث يخــول بــتطهير ذلــك المكــان واتخــاذ جميــع    مكــان إذا اشــتبه أن فيــه إصــابة بم ــ
ويحظر تحت طائلـة العقوبـة المنـصوص    ، الإجراءات الكفيلة بالحد من انتقال أو انتشار العدوى 

عليهــا في ذلــك القــانون اســتعمال المــواد أو الأشــياء أو الأمكنــة الموبــوءة الــتي يحتمــل أن تنقــل  
مـن  ) ٢٤(وتـنص المـادة     . تناول الغير أو تحت تـصرفهم     كما يحظر وضع أي منها في م      ، المرض

القانون على صـلاحية وزيـر الـصحة باتخـاذ جميـع الإجـراءات وبـصورة عاجلـة لمكافحـة ومنـع                      
انتشار إي مرض وبائي تفشى في المملكة وعلى فرض العقوبة المنصوص عليها في هذا القـانون                

 بمـرض وبـائي أو تـسبب عـن     على كل من أخفى عن قصد مـصاباً أو عـرض شخـصاً للعـدوى          
أمـا  . نـه لمنـع تفـشي العـدوى    قصد بنقـل العـدوى للغـير أو امتنـع عـن تنفيـذ أي إجـراء طُلـب م                  

من القانون فتنص على صلاحية وزير الـصحة بإصـدار التعليمـات اللازمـة لفـرض                ) ٢٥( المادة
 الـصحي إذا    إجراءات الرقابة الوبائية بما في ذلـك أخـذ عينـات مخبريـة وتنفيـذ إجـراءات الحجـر                  

اقتضت الضرورة لمنع تسرب الأمراض إلى المملكة ولمنع انتقالها إلى الدول الأخـرى عـن طريـق          
البر أو البحر أو الجو وتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات العلاقة ـذا الـشأن والـتي قامـت الحكومـة                    

 . الأردنية بالارتباط ا
ــراخيص     ــة مــنح الت ــة عــن كيفي  للأشــخاص والمنــشآت الــتي  وبالنــسبة لاستفــسار اللجن

فقـد جـاء في قـانون       ،  وعن كيفية التحقق من مدى أهلية المـوظفين        ةتتعاطى مع المواد البيولوجي   
منه على أنه لا يجوز لأي شـخص أن         ) ب/٥( في المادة    ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٤(الصحة العامة رقم    

لم يحــصل علــى يمــارس أيــاً مــن المهــن الطبيــة أو الــصحية أو أي حرفــة مرتبطــة ــذه المهــن مــا    
ــة     وتحــدد ، تــرخيص بــذلك مــن وزيــر الــصحة وفقــاً للقــوانين والأنظمــة الموضــوعة لهــذه الغاي

الأحكام والشروط الخاصة بمنح الرخص لمزاولة هذه المهن وحالات سـحب الـرخص وإلغائهـا               
علـى أن يعاقـب     ) ١٠(وتـنص المـادة     ). أ/٦المـادة   (وتجديدها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغايـة        

عقوبات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كل من خالف الأحكام الواردة فيـه مـن خـلال      بال
فتـنص علـى عـدم جـواز قيـام          ) ج-ب/١١(أمـا المـادة     . مزاولة المهن المشار إليها دون ترخيص     

أي من المستشفيات والمراكز العلاجية الخاصة بمباشرة أعمالهـا إلا بعـد حـصولها علـى تـرخيص                  
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وعلـى صـلاحية وزيـر الـصحة أو         ، كام الأنظمة الصادرة بمقتضى هـذا القـانون       بذلك وفقاً لأح  
من يفوضه بالقيام بالتفتيش على تلك المؤسسات للتأكد مـن مـدى تقيـدها في ممارسـة أعمالهـا                   

، على صلاحية الوزير أو مـن يفوضـه     ) ١٢(وتنص المادة   . بالأحكام والشروط القانونية المقررة   
 والـتي مـن ضـمنها إغـلاق         ةباتخـاذ جميـع الإجـراءات اللازم ـ      ، عامةدف الحفاظ على الصحة ال    

 .المستشفيات أو المراكز العلاجية لمخالفتها أحكام هذا القانون
، وباستفسار اللجنة بالتحديـد عـن القواعـد التنظيميـة المتعلقـة بمجـال الهندسـة الوراثيـة                  

نه على أا مزاولة مجموعـة مـن    م) أ/٥(فقد عرف القانون المهن الطبية والصحية بموجب المادة         
وبنــاءً علــى ذلــك تخــضع مــسألة  ، الأعمــال والــتي مــن بينــها هندســة الطــب الحيــوي والــوراثي  

   .الهندسة الوراثية للقواعد التنظيمية الواردة في قانون الصحة العامة والمشروحة تفصيلاً
العامــة  وقــد جــاء الــنص علــى العقوبــات المقــررة علــى مخالفــة أحكــام قــانون الــصحة     

على النحو التـالي؛ يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل             ) ٦١-٥٩( في المواد    ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٤( رقم
 وخمــسين دينــار ولا تزيــد علــى  عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن مــائتين   

دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين المسؤول عـن مـصدر أو شـبكة ميـاه أو خـزان أو محطـة أو                      ألف
ة مياه الشرب الذي يبيع أو يوزع مياه ملوثة أو غير معالجة أو غير مطابقة للقاعـدة                مصنع لتعبئ 

بالإضــافة إلى الطبيــب المــرخص الــذي قــام ، الفنيــة أو للمواصــفة القياســية المعتمــدة الخاصــة ــا 
، بمعالجــة أي مــصاب بمــرض وبــائي وســاري ولم يقــم بتبليــغ وزارة الــصحة بالإصــابة أو الوفــاة 

. ي مرفق الذي قام بمخالفة الشروط المتعلقة بإدارة النفايـات الطبيـة الناتجـة منـه            والمسؤول عن أ  
ويعاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنتين أو بغرامــة لا تقــل عــن   
خمــسمائة دينــار ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــار أو بكلتــا هــاتين العقــوبتين المــسؤول في أي   

والممـارس  ، ي والذي يباشر العمـل فيـه قبـل الحـصول علـى التـرخيص      مستشفى أو مركز علاج 
ويعاقـب  . لأي عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة طبيـة أو صـحية دون الحـصول علـى تـرخيص              

ــار أو      ــار إلى خمــسمائة دين بــالحبس مــن أســبوع إلى ســنة أو بالغرامــة مــن خمــسة وعــشرين دين
كـل  ، ورد عليهـا الـنص في أي تـشريع آخـر          مع مراعاة أي عقوبة أشـد       ، بكلتا هاتين العقوبتين  

ويراعـى في ذلـك حجـم الـضرر         ، من يخالف أياً من أحكام هذا القانون الغير وارد النص عليها          
للمحكمة أن تقرر إغلاق المكان الذي وقعـت فيـه المخالفـة            ، وأخيراً. الصحي وتكرار المخالفة  

زير الـصحة أن يقـرر إغـلاق        ولـو ، وإغلاق مصادر وشبكات المياه حفاظـاً علـى الـصحة العامـة           
المكــان الــذي وقعــت فيــه المخالفــة وإغــلاق مــصادر وشــبكات الميــاه وحجــز الآليــات والآلات  

تجـدر الإشـارة في هـذا الـسياق         و. المسببة للضرر للمدة التي يراها مناسـبة ولحـين إزالـة المخالفـة            
لأمين العـام والمـدير     من قانون الصحة العامة يكون للوزير وا      ) ٦٤(إلى أنه وبموجب نص المادة      



S/AC.44/2004/(02)/104/Add.1
 

8 06-34742 
 

ــام      ــة للقي والطبيــب وأي موظــف يفوضــه الــوزير كــلٌ ضــمن اختــصاصه صــفة الــضابطة العدلي
 .بمهامها وتنفيذ واجباا

ــم     ــدفاع المــدني رق ــانون ال ــسنة ) ١٨(ويمــنح ق ــة   ١٩٩٩ل ــضابطة العدلي ــضاً صــفة ال  أي
ــات       ــام والواجب ــذ المه ــة بتنفي ــر الداخلي ــذين يكلفهــم وزي ــة ال ــوظفي الحكوم ــذا  لم ــواردة في ه ال

 لمواجهة التلوث الجرثـومي لتـأمين الوقايـة والحمايـة           ةوعلى رأسها إقرار الخطط اللازم    ، القانون
 . منه) ٩(وذلك بموجب المادة ، منه وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية

لنوويـة  ومنذ العشرينات اهتمت الحكومة الأردنية بمسألة نزع وعدم انتشار الأسـلحة ا            
ــة ــة والبيولوجي ــه مــن خــلال قــانون المــواد الممنــوع     ، والكيميائي الأمــر الــذي يمكــن التمثيــل علي

منـه  ) ١(والذي يـنص في المـادة   ، ١٩٢٦لسنة ) ١٢٠(استيرادها في الكتب أو رزم البريد رقم  
على حظر استيراد بعض السلع والمـواد داخـل الكتـب أو الطـرود البريديـة كـالمواد الـتي تخـتص                       

لــصحة العامــة والعقــاقير الطبيــة ومثــال عليهــا الحــشيش أو أي تركيــب منــه والأفيــون اهــز    با
وكــالمواد الــتي تخــتص بالزراعــة والحــشرات ومثــال ، وجميــع مــا ذكــر في قــانون العقــاقير الخطــرة

 .عليها الحشرات والحيوانات الحية
ــبرات الط        ــرخيص المخت ــام ت ــسياق إلى نظ ــذا ال ــن الإشــارة في ه ــد م ــة الخاصــة  بولا ب ي

منــه علــى عــدم جــواز مزاولــة ) ٩(و ) ٤(والــذي يــنص في المــادتين ، ٢٠٠٣لــسنة ) ٣٠( رقــم
، والـتي تـشمل مـن جملـة تخصـصات أخـرى تخـصص علـم الوراثـة                 ، مهنة العلوم الطبيـة المخبريـة     

وعلى عدم جواز إدارة أي شخص لمختبر طبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مـن وزيـر      
ويـنص النظـام علـى منظومـة أحكـام ـدف إلى التثبـت مـن            . ام هـذا النظـام    الصحة وفقاً لأحك  

مراعاة معايير الصحة العامة في التعامل مع المواد البيولوجية؛ ومثال عليها عدم جـواز اسـتعمال     
وعلى إلـزام مـدير المختـبر    ، إي مختبر طبي إلا للأعمال المتعلقة بتشخيص الأمراض والوقاية منها       

صحة المختصة في المنطقة التي يعمل فيها عن كل حالة مرض سارٍ يكتـشفها في               بتبليغ مديرية ال  
وعلـى إلـزام    ، المختبر خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين سـاعة مـن ظهـور نتيجـة الفحـص                 

جميع المختبرات الطبيـة المرخـصة بالتقيـد بتطبيـق مبـادئ وأسـس الـسلامة العامـة داخـل المختـبر              
ية بطريقة سليمة وذلك وفقاً للتشريعات النافذة والتعليمـات الـتي       والتخلص من النفايات المخبر   

وباستفـسار اللجنـة عـن كيفيـة التثبـت مـن أهليـة المـزاولين للمهـن             . يصدرها الوزير لهذه الغايـة    
الطبية ممـن يتعـاملون مـع المـواد البيولوجيـة فيـشترط النظـام فـيمن يمـنح تـرخيص مزاولـة مهنـة                         

 يكــون غــير محكــوم بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالــشرف والأخــلاق وأن  العلــوم الطبيــة المخبريــة أن
ويمنح النظـام لـوزير الـصحة صـلاحية إلغـاء           . يحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في النظام      

أي ترخيص إذا ثبت أن منح الترخيص كـان مـستنداً إلى بيانـات غـير صـحيحة أو إذا زال أي                      
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هنــة آداــا أو أُديــن بجــرمٍ  و إذا خــالف مــزاول المشــرط مــن الــشروط المقــررة لمــنح التــرخيص أ 
 . بالشرف مخلٍ

 ١٩٩٩لـسنة  ) ٤٣(وأما في ما يتعلق بنظام إدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقـم            
لـسنة  ) ٢٤(والذي تم إلغاؤه بموجب نظام إدارة المـواد الـضارة والخطـرة ونقلـها وتـداولها رقـم           

ديات التعامـل بـالمواد الـضارة والخطـرة وتأكيـداً علـى              وذلك تماشياً مع مستجدات وتح     ٢٠٠٥
حرص الحكومة الأردنية على اتخـاذ جميـع التـدابير الـتي مـن شـأا المـساهمة في حمايـة البيئـة مـن                         

ميـز  ، فكمـا تمـت الإشـارة إليـه في تقريـر الأردن الأول            ، أضرار التداول غير السليم بتلك المـواد      
وقـد نـص النظـام      ، ة والمواد المحظـورة والمـواد المقيـدة والنفايـات         النظام بين المواد الضارة والخطر    

على المهام الـتي تتولاهـا اللجنـة الفنيـة المـشكّلة بموجـب أحكـام           ، من جملة أمور أخرى   ، الجديد
هــذا النظــام والــتي مــن بينــها إعــداد التعليمــات المتعلقــة بتحديــد الأســس والــشروط والوســائل   

زمة لنقل المواد الضارة والخطـرة وجمعهـا وتخزينـها ومعالجـة نفاياـا              والطرق العلمية والفنية اللا   
ويـنص النظـام    . بحيث تقوم اللجنة برفع توصـياا بـشأن ذلـك إلى وزيـر البيئـة              ، والتخلص منها 

على عدم جواز قيام أي جهة تتعامل مع النفايات والمواد الضارة والخطـرة بـأي وسـيلة كانـت                   
وعلـى صـلاحية الـوزير      ، صول على تصريح بذلك من وزير البيئـة       بأن تزاول عملها إلا بعد الح     

بإلغــاء أي تــصريح تم منحــه إذا ثبــت أن مــنح ذلــك التــصريح تم بنــاءً علــى تقــديم معلومــات أو 
بيانات غير صحيحة أو مضللة أو إذا تمت مخالفة إي شرط من شروط التـصريح أو إذا نتجـت                   

يحظـر النظـام   ، وأخـيراً . كـن متوقعـة عنـد منحـه    آثار بيئية خطرة عن استخدام التـصريح مـا لم ت     
على أي شخص القيام بإدخال أو اسـتيراد أي نفايـات ضـارة أو خطـرة إلى الأراضـي الأردنيـة             

وطرح المواد الضارة والخطـرة أو نفاياـا أو         ، أو مياهها أو أجوائها أو معالجتها أو طمرها فيها        
وتـصدير أي مـن المـواد     ، اههـا أو أجوائهـا    أي جزء منها في أي مكان من أراضي المملكة أو مي          

الضارة والخطرة أو النفايات الضارة والخطرة إلا بقـرار مـن وزيـر البيئـة وذلـك مـع مراعـاة أي            
 .اتفاقية دولية ذات علاقة قامت المملكة بالمصادقة عليها

ــصادية       ــة الاقت تجــدر الإشــارة إلى تعليمــات وأحكــام التخــزين الخــاص في منطقــة العقب
 والـصادرة بموجـب قـانون منطقـة العقبـة الاقتـصادية الخاصـة               ٢٠٠٥لـسنة   ) ٦٥( رقـم    الخاصة

 ةوالتي تنطبق بطبيعة الحال على كل من المواد البيولوجيـة والكيميائي ـ          ، ٢٠٠٠لسنة  ) ٣٢(رقم  
منـها علـى حظـر تخـزين مجموعـة مـن البـضائع في منطقـة العقبـة                   ) ٢٨(إذ تنص المادة    ، والنووية

ومـن بـين تلـك    . ئلة مصادرا دون تعويض وتحت طائلـة المـساءلة القانونيـة    الاقتصادية تحت طا  
والمـواد  ، المواد؛ المواد الإشعاعية إلا بموافقة وإشـراف مفوضـية الـشؤون البيئيـة في سـلطة العقبـة                 

الــسريعة الاشــتعال والمــواد النتنــة والمــواد الخطــرة الــتي يــتم تحديــدها مــن قبــل مفوضــية الــشؤون 
    .والمواد الغذائية الممنوعة أو ذات الضرر الصحي البيئي، لطةالبيئية في الس
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بما في ذلـك المـواد   ،  المساءلة عن الأسلحة الكيميائية -) ب(و  ) أ (٣الفقرتان العاملتان     
 وتأمينها وتوفير الحماية المادية لها، المتصلة ا

مـسألة المـواد    ) ٤٨-٤٣( في مواده    ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٤(عالج قانون الصحة العامة رقم       
منه المادة الكيماوية على أـا أي مـادة لا تحتـوي علـى           ) ٤٣(حيث عرف في المادة     ، الكيماوية

وأمـا المـادة الكيماويـة      ، كائنات حية سواء كانت عنصراً أو خليطاً أو مركّباً مـصنعاً أو طبيعيـاً             
ة في مجــال أو أكثــر الممنوعــة فهــي المــادة الكيماويــة الــتي تم حظــر اســتعمالها مــن أي جهــة رسميــ

وأمـا المـادة الكيماويـة المـشروطة فهـي المـادة الكيماويـة الـتي تم                 ، لأسباب تتعلق بالصحة العامـة    
تقييد استيرادها وتداولها بموجـب تعليمـات وإجـراءات وزارة الـصحة لأسـباب تتعلـق بالـصحة          

 “ول المـواد  تـدا ”وقد عرف القانون عبارة     ). ٢٠٠٤وقد صدرت تعليمات ا في سنة       (العامة  
بإنتاج المواد الكيماويـة أو تـصنيعها أو تحـضيرها أو معالجتـها أو تعبئتـها أو تغليفهـا أو تجهيزهـا             

وأمـا بالنـسبة   . أو نقلها أو حيازا أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو هبتـها أو التـبرع ـا     
 تتـولى وزارة الـصحة      علـى أن  ) ٤٨-٤٤(للأحكام الناظمة للمواد الكيماوية فتنص المـواد مـن          

الرقابة على استيراد المواد الكيماوية الممنوعة والمـشروط اسـتيرادها وتـصديرها وتـداولها وذلـك              
وعلـى أنـه لـوزير الـصحة إصـدار قـوائم بـالمواد الكيماويـة                ، لغايات المحافظة على الصحة العامة    

ة غــير واردة في هــذه الممنوعـة والمــشروطة وتعديلــها ومنــع اســتيراد أو تـداول أي مــادة كيماوي ــ 
). وقـد صـدرت تلـك القـوائم بالفعـل         (القوائم إذا تبين له أا تسبب ضرراً على الصحة العامة           

كما يلزم القانون كل مسؤول عن منشأة أن يـزود وزارة الـصحة وبـشكل دوري بالمعلومـات                  
لجهـات الـتي يـتم بيعهـا     المتعلقة بالمواد الكيماوية الموجودة لديها والمواد المنتجة منها وكمياا وا   

مـع المحافظـة علـى سـريتها بطبيعـة      ، وبتركيبة المـادة الكيماويـة والمعادلـة الكيماويـة للتـصنيع      ، لها
ويمـنح القـانون مـوظفي وزارة       . وأي بيانات ضرورية أخـرى لهـا علاقـة بالـصحة العامـة            ، الحال

لكيماويـة فيهـا يـتم      الصحة المفوضين صلاحية تفتيش أي منـشأة للتأكـد مـن أن تـداول المـواد ا                
بشكل لا يؤثر سلباً على الصحة العامة وبما يتفق مـع الـشروط المقـررة مـن قبـل وزارة الـصحة                  

ــة     ، لهــذه الغايــة كمــا يمــنح القــانون الموظــف المفــوض صــلاحية أخــذ عينــة مــن المــواد الكيماوي
حـداث ضـرر    وينص القانون على إلزام كل مـن يتـسبب في إ          . لتحليلها مخبرياً على نفقة المنشأة    

على الصحة العامـة نـاجم عـن سـوء تـداول المـواد الكيماويـة وتحـت طائلـة المـسؤولية القانونيـة                 
بإزالة الضرر خلال المدة التي يحـددها وزيـر الـصحة بحيـث إذا تخلـف عـن القيـام بـذلك يـصدر                       

لية كمـا ويلتـزم تحـت طائلـة المـسؤو         ،  لإزالـة المخالفـة علـى نفقـة المتـسبب          مالوزير القـرار الـلاز    
القانونية كل من يستورد مواد كيماوية تتسبب بإحداث ضرر علـى الـصحة العامـة بتـصديرها                 

تـــنص  ، وأخـــيراً. ذه الغايـــةإلى بلـــد المنـــشأ خـــلال المـــدة الـــتي يحـــددها وزيـــر الـــصحة لهـ ــ       
مــن القــانون علــى أن يعاقــب بــالحبس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ) ١/أ/٥٩( المــادة
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 عـن مــائتين وخمــسين دينـار ولا تزيــد علــى ألـف دينــار أو بكلتــا هــاتين    أو بغرامــة لا تقــل سـنة 
العقــوبتين المتــسبب في إحــداث ضــرر علــى الــصحة العامــة نــاجم عــن ســوء تــداول المــواد            

 . الكيماوية
 علــى صــلاحية رئــيس الــوزراء باتخــاذ ١٩٩٢لــسنة ) ١٣(ويــنص قــانون الــدفاع رقــم  

 الـسلامة العامـة والـدفاع عـن المملكـة دون التقيـد              جميع التدابير والإجراءات الـضرورية لتـأمين      
ومن بين تلك الصلاحيات إلغاء رخـص الأسـلحة الناريـة           ، بأحكام القوانين العادية المعمول ا    

والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صـنعها              
 ا والأمـر بتـسليمها وضـبطها وإغـلاق محـلات بيعهـا              أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف       

علـى أن يعاقـب مـن يخـالف أوامـر الـدفاع بالعقوبـات               ) ٧(وتنص المادة   ). ل/٤المادة  (وخزا  
المنصوص عليها في الأوامر علـى أن لا تتجـاوز العقوبـة الحـبس مـدة ثـلاث سـنوات أو الغرامـة            

ا لم تبين أوامر الـدفاع عقوبـة للمخالفـة فيعاقـب            وإذ، بمبلغ ثلاث آلاف دينار أو العقوبتين معاً      
المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سـتة أشـهر وبغرامـة لا تتجـاوز خمـسمائة دينـار أو بإحـدى                      

علـى أنـه إذا كانـت المخالفـة جريمـة بموجـب أي قـانون آخـر فتطبـق العقوبـة                      ، هاتين العقـوبتين  
وتـصادر الأمـوال والوسـائل      ، ذا القـانون  الواردة في ذلك القانون إذا كانت أشد ممـا ورد في ه ـ           

التي تستعمل في ارتكاب الجريمـة أو الـشروع في ارتكاـا ويكـون لـرئيس الـوزراء صـلاحية رد         
 . الأشياء المصادرة أو جزء منها

 علــى صــلاحية الــس الأعلــى ١٩٩٩لــسنة ) ١٨(ويــنص قــانون الــدفاع المــدني رقــم  
ذا القــانون بــإقرار الخطــط اللازمــة لمواجهــة التلــوث للــدفاع المــدني المُــشكّل بمقتــضى أحكــام هــ

ــك         ــها وذل ــة من ــة والحماي ــأمين الوقاي ــسامة لت ــازات ال ــومي والغ ــائي والإشــعاعي والجرث الكيمي
منـه  ) ٨(وينص القـانون في المـادة       ). ج/٤المادة  (بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية       
 رئيس الوزراء في حـالات الطـوارئ بوضـع اليـد      على صلاحية وزير الداخلية بناءً على تفويض      

على المواد القابلة للاشتعال علـى اخـتلاف أنواعهـا وتقييـد التـصرف ـا وكيفيـة تخزينـها طيلـة             
كمــا تتــولى مديريــة الــدفاع المــدني مجموعــة مــن المهــام تم  . المــدة الــتي تــستغرقها تلــك الحــالات 

ساهمة في الكـشف عـن أي تـسرب كيميـائي           من القانون ومن بينـها الم ـ     ) ١٣(تحدديها في المادة    
بالإضـافة إلى تحديـد     ، أو إشعاعي وذلك بالتعـاون مـع الجهـات المختـصة بمعالجتـه وتـلافي آثـاره                

التدابير الوقائية ووسائل الحمايـة الذاتيـة لغايـات مـنح رخـص تـصنيع وتخـزين وبيـع المتفجـرات                     
كما يمنح القانون مدير عـام مديريـة        . يرهاوالألعاب النارية والمواد الكيميائية والمواد الخطرة وغ      

الدفاع المدني صلاحية إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب ومديري أمـاكن             
صنع المواد الخطرة من كيماويـة وغيرهـا وتخزينـها وبيعهـا ونقلـها للقيـام بـالإجراءات والتـدابير                    

يمارس أفراد الـدفاع المـدني العـاملون في         ، أخيراًو. الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية     
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مجال الوقاية والحماية الذاتية أثناء قيامهم بوظـائفهم وفي حـدودها الـصلاحيات المُخولـة لأفـراد                 
 .١٩٦١لسنة ) ٩(الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 

ات الوقايـة والحمايـة الذاتيـة       وقد صدرت تعليمات الـدفاع المـدني الخاصـة بمـواد ومعـد             
وتعليمات الإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحمايـة         ، ٢٠٠٤لسنة  ) ١(رقم  

الذاتية والـتي حـددت فيهـا أمـاكن صـنع المـواد الخطـرة مـن كيماويـة وغيرهـا وأمـاكن تخزينـها                         
 . وبيعها ونقلها

) ١٢٠(ا في الكتب أو رزم البريـد رقـم          أما في ما يتعلق بقانون المواد الممنوع استيراده        
منه على حظر اسـتيراد بعـض الـسلع والمـواد داخـل الكتـب أو                ) ١(فتنص المادة   ، ١٩٢٦لسنة  

، الطرود البريدية كالمواد التي تختص بالأمن العام ومثـال عليهـا الأسـلحة والـذخائر والمفرقعـات              
 . بوكالمواد التي تختص بالصحة العامة كأي مادة أو سائل ملته

وباستفــسار اللجنــة عــن الهيئــة الوطنيــة المعنيــة بتنفيــذ أحكــام اتفاقيــة حظــر اســتحداث   
 وتــدمير تلــك الأســلحة والــتي أنــضم إليهــا   ةوإنتــاج وتكــديس واســتعمال الأســلحة الكيميائي ــ 

 المُدرجـة في  ةوعن تقديم تقريـر بـشأن المـواد الكيميائي ـ   ، ١٩٩٧ تشرين أول  ٢٩الأردن بتاريخ   
، والثاني والثالث مـن الاتفاقيـة إلى منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة في لاهـاي                 الجدول الأول   

 تـضطلع  ةفقد تم تشكيل لجنـة وطنيـة متخصـصة للتعامـل مـع منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائي ـ               
بمهام الاتصال والتنسيق مع المنظمة وتتابع التزامـات الحكومـة الأردنيـة بتنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة         

بالإضـافة إلى وضـع التعليمـات اللازمـة لمتابعـة           ، المدنية والعسكرية الوطنية  مع مختلف الأطراف    
ــل        ــة والخارجــة مــن الأردن وإجــراءات النق ــة الداخل ــواد الكيميائي ــى الم ــسيطرة عل إجــراءات ال

مـن  ) ١٠/٤(والتزاماً من الحكومة الأردنية بتنفيذ أحكـام المـادة       . والتخزين والاتجار ذه المواد   
 والتي تقضي بـأن تقـوم كـل دولـة طـرف بتقـديم إفـادة سـنوية                   ةسلحة الكيميائي اتفاقية حظر الأ  

، للأمانة الفنية للمنظمـة بخـصوص المعلومـات والإجـراءات الوطنيـة المتعلقـة بـالأغراض الوقائيـة                  
بالإضـافة إلى قيامهـا     ، قامت الحكومة الأردنية بتقديم تلك الإفـادة ورفـدها بالمعلومـات الدقيقـة            

الفنيـة بالمعلومـات حـول كيفيـة تنفيـذ التـدابير المتـصلة بالتجـارة بموجـب اتفاقيـة                    بتزويد الأمانة   
مـن اتفاقيـة حظـر      ) ٦/٧(والتزاماً من الحكومـة بتنفيـذ أحكـام المـادة           . حظر الأسلحة الكيمائية  

قدم الأردن إعلاناً يتضمن نماذج معبأة حـسب الأصـول لخمـسة منـشآت              ، ةالأسلحة الكيميائي 
لمرافــق المنتجــة للمــواد الكيميائيــة غــير المحظــورة وغــير المــشمولة في الجــدول أردنيــة تقــع ضــمن ا

والحكومــة الأردنيــة علــى اســتعداد تــام ودائــم . الأول والثــاني والثالــث الواجــب الإعــلان عنــها
لتزويد منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشكل دوري وحسب ما تقتضيه أحكام اتفاقيـة حظـر             
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ــة بالتف  ــلحة الكيميائي ــواد       الأس ــة الم ــن كاف ــلان ع ــة بخــصوص الإع اصــيل والتوضــيحات اللازم
   . المُدرجة في جداول المنظمة والمنشآت المنتجة والمستوردة لهاةالكيميائي

 
بمـا في ذلـك المـواد    ،  المـساءلة عـن الأسـلحة النوويـة      -) ب(و  ) أ (٣الفقرتان العاملتـان      

 وتأمينها وتوفير الحماية المادية لها، المتصلة ا
كمــا تمــت الإشــارة إليــه في معــرض الإجابــة علــى استفــسار اللجنــة عــن مــدى وجــود   

تشريع وطني يحظر على الأشخاص والهيئات الاعتبارية اقتراف بعض الأفعال المُدرجة والمتـصلة             
بـالرجوع إلى أحكـام     ف، بالأسلحة النوويـة وفي مـا إذا وجـدت عقوبـة علـى مثـل تلـك الأفعـال                  

منـه  ) أ/١٥(، يتـبين أن المـادة       ٢٠٠١لـسنة   ) ٢٩(والوقاية الإشعاعية رقم    قانون الطاقة النووية    
ــة في المملكــة أو       ــشأة نووي ــة أي من ــرخيص مــسبق بإقام ــام دون ت ــى أي شــخص القي تحظــر عل
تــشغيلها أو إدارــا، والتــداول بــأي مــصادر أشــعة أو بــأي مــواد تــصدر عنــها أشــعة مؤينــة أو   

 التعامـل ـا أو حيازـا أو الاتجـار ـا أو تـشغيلها أو                 استيرادها أو تـصديرها أو اسـتخدامها أو       
تأجيرها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها بمـا في ذلـك استكـشافها أو                

كمـا تحظـر اسـتخدام    ، طحنها أو تكسيرها أو استخلاصـها أو تحويلـها أو تعدينـها أو تـصنيعها              
فقـد حظـرت إدخـال أي مـواد         ) ١٨(أمـا المـادة     . يتعلـق ـا   الأشعة المؤينة أو القيام بـأي عمـل         

مشعة مصنفة كنفايات أو فضلات مشعة إلى أراضي المملكة أو اسـتخدامها أو التعامـل ـا أو                   
كمـا وحظـرت معالجـة المـواد     ، نقلها أو تخزينها أو الـتخلص منـها أو دفنـها في أراضـي المملكـة         

 الغذائيـة المعالجـة بتلـك الطريقـة بمـا في ذلـك بيعهـا أو              الغذائية بالأشـعة المؤينـة والتـداول بـالمواد        
ــشأة بموجــب       ــة المن ــة الأردني ــة النووي ــة الطاق توزيعهــا أو اســتعمالها إلا بموافقــة مجلــس إدارة هيئ

فقــد حظــرت طــرح النفايــات أو الفــضلات المــشعة ، بالإضــافة إلى ذلــك، أحكــام هــذا القــانون
تلفة في المملكة أو دفنـها في أي أرض مـن أراضـيها             الناتجة من الاستخدامات أو التطبيقات المخ     

إلا من قبل الس أو تحت إشرافه وفي المواقع المخصصة لذلك من قبل المؤسسة العامـة لحمايـة                  
العقوبات الواجب إيقاعها علـى كـل مـن         ) ٢٣(وقد أدرجت المادة    ). وزارة البيئة حالياً  (البيئة  

إذ نـصت  ، المـشار إليهمـا أعـلاه    ) ١٨(و  ) ١٥(ين  يخالف، من جملة أمور أخرى، أحكام المـادت       
يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـنة واحـدة ولا تزيـد                  ”علـى أن    ) ٢٣(من المادة   ) أ(الفقرة  

على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيـد علـى ثلاثـين ألـف دينـار          
. “مـن هـذا القـانون   ) ١٨(و ) ١٥( أو بكلتا هاتين العقوبتين كـل مـن يخـالف أحكـام المـادتين          

وعلـى حـساب    ، من القانون فقد حددت التدابير الاحترازية التي يـتم اتخاذهـا          ) ٢١(وأما المادة   
وتتمثـل  ) ١٨(و  ) ١٥(في حال ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين           ، المخالف

تستعمل فيها المصادر أو المـواد أو       في إغلاق المحل أو المرفق أو المؤسسة أو المنشأة التي تحفظ أو             
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ــداول       ــل أو تـ ــتمرارها في العمـ ــها أو اسـ ــاء أي منـ ــان بقـ ــشعة إذا كـ ــدات المـ ــزة أو المعـ الأجهـ
بالإضـافة إلى   ، الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة والبيئـة           

 القابلة للترخيص والـتحفظ عليهـا       مصادرة المصادر أو المواد أو الأجهزة أو المعدات المشعة غير         
إذا كانت قابلة للترخيص ومنع اسـتخدامها وإيـداعها في مخـازن هيئـة الطاقـة النوويـة أو في أي                
مكان آخر يراه مجلس إدارة الهيئة مناسباً إلى حين ترخيصها بحيث إذا لم يـتم ترخيـصها خـلال                   

التـصرف بـالمواد المـصادرة وفقـاً        وأيـضاً   ، ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها يقرر الـس مـصادرا         
ــشئها        ــستوردة إلى من ــواد الم ــادة الم ــك إع ــا في ذل ــة بم ــصلحة العام ــضيات الم ــيراً اتخــاذ  ، لمقت وأخ

الاحتياطات الوقائية المناسبة والتي يمكن تقديم مثال عليها بقيـام وزارة البيئـة بإصـدار تعليمـات                 
 .  الغاية تحقيقاً لهذه٢٠٠٣ إدارة وتداول النفايات الخطرة لسنة

 ١٩٦٠لـسنة   ) ١٦(يعاقب قانون العقوبـات الأردني رقـم        ، وكما سبقت الإشارة إليه    
ــة أو المنتجــات       ــاً باســتخدام المــواد المتفجــرة أو الملتهب بالإعــدام كــل مــن ارتكــب عمــلاً إرهابي
ــا شــاها وذلــك      ــة أو الإشــعاعية أو م ــة أو الكيميائي ــة أو الجرثومي ــة أو الوبائي ــسامة أو المحرق  ال

وبالأشــغال الــشاقة المؤقتــة كــل مــن صــنع أو  ، منــه) ١٤٨(مــن المــادة ) ج/٤(بموجــب الفقــرة 
ــل  ــرز أو نقـ ــا    ، أحـ ــة أو أي مـ ــادة مفرقعـ ــه، أي مـ ــم منـ ــن علـ ــذكورة في   عـ ــواد المـ ــن المـ دة مـ

أو أي مــن مكونــات هــذه المــواد في تنفيــذ أعمــال إرهابيــة أو لــتمكين شــخص  ) ج/٤( الفقــرة
 . من ذات المادة) ٥(وذلك بموجب الفقرة ، ةآخر من استعمالها لتلك الغاي

 ٢٠٠١لـسنة  ) ٢٩(وبالعودة إلى أحكام قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقـم            
هيئــة الطاقــة النوويــة ”يتــبين أــا تــنص علــى إنــشاء هيئــة في المملكــة تــسمى ، لغايـات دراســتها 

إلى ، مــن جملــة أمــور أخــرى ، ة ــدف بالتنــسيق والتعــاون مــع الجهــات ذات العلاق ــ“الأردنيــة
التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمـان النـووي وحمايـة               

وتتــولى . البيئــة وصــحة الإنــسان وممتلكاتــه مــن أخطــار التلــوث والتعــرض للإشــعاعات المؤينــة  
ية الإشعاعية والأمـان النـووي   مهمة إنشاء المرافق اللازمة للوقا  ، وتحقيقاً للهدف المذكور  ، الهيئة

وحماية البيئة من أخطار التلـوث الإشـعاعي والمـشاركة مـع الجهـات المعنيـة في وضـع الترتيبـات               
ويتـولى مجلـس إدارة الهيئـة المُـشكّل         . الوطنية من أجـل التـصدي للحـوادث الإشـعاعية والنوويـة           

تراتيجية الوطنيـة اللازمـة     بمقتضى أحكام هذا القانون مهمة وضع السياسة العامـة وإعـداد الاس ـ           
بالإضـافة إلى تـوفير     ، في مجالات اسـتخدام الطاقـة النوويـة والوقايـة الإشـعاعية والأمـان النـووي               

قوى بـشرية مؤهلـة ذات كفـاءة عاليـة في مجـالات الطاقـة النوويـة والوقايـة الإشـعاعية والأمـان                     
ا في ذلـك تأسـيس معهـد        النووي وتطبيقاا ووضع برامج التأهيل والتـدريب اللازمـة لـذلك بم ـ           

ويقوم مدير عام الهيئة بالتثبت من التزام المُـرخص لهـم           . لهذه الغاية وفقاً للتشريعات المعمول ا     
، من القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزامهم بالتقيـد ـا             
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 التي يوجد فيها مصادر أشـعة أو        وإجراء التفتيش على المؤسسات والمنشآت والمرافق والأماكن      
التي تتداولها أو تتعامل ا أو تستخدمها للتحقـق مـن تـوافر الاحتياطـات ونظـم الوقايـة لـضبط                     

ويكون لس إدارة الهيئة صلاحية إلغاء أو وقف العمـل في           . الوقاية الإشعاعية والأمان النووي   
حيحة أو لجأ إلى طـرق غـير مـشروعة    الرخص مؤقتاً إذا تبين أن المُرخص له قدم بيانات غير ص        

أو إذا خـالف المُـرخص لـه أي شـرط مـن الـشروط المنـصوص              ، ترتب عليهـا صـدور التـرخيص      
أو إذا أصـــيب الـــشخص ، عليهـــا في هـــذا القـــانون والأنظمـــة والتعليمـــات الـــصادرة بمقتـــضاه 

 خطـر علـى     أو إذا تـبين وجـود     ، المُرخص له بمرض يجعله غير قادر علـى العمـل بالأشـعة المؤينـة             
علمـاً بـأن أسـس    ، البيئة أو علـى المُـرخص لـه أو العـاملين لديـه نتيجـة تعرضـهم للأشـعة المؤينـة              

وشروط منح الـرخص والتـصاريح يـتم تحـدديها بموجـب أنظمـة يـصدرها مجلـس الـوزراء لهـذه                      
لمــدير عــام هيئــة الطاقــة النوويــة أو مــن يفوضــه خطيــاً مــن مــوظفي الهيئــة حــق ، وأخــيراً. الغايــة

دخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر أو مواد أو أجهزة أو معدات مـشعة غـير      ال
ــانون أو الأنظمــة أو التعليمــات        ــة لأحكــام هــذا الق ــشطة مخالف ــه أي أن مرخــصة أو تمــارس في
الصادرة بمقتضاه وتفتيش ذلك المكان بحيث يلتزم الموظف الذي يقـوم بـالتفتيش بتنظـيم محـضر                 

كما يكون للمـوظفين المفوضـين ضـبط أي مـصادر أو مـواد أو               ،  المدير العام  بذلك وتقديمه إلى  
أجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة أو مخالفة لهذا القانون أو تستعمل في نشاط غير مـرخص                 

ويعتــبر الموظفــون المفوضــون بــالتفتيش مــن رجــال ، لــه أو غــير مــصرح بــه وتــسليمها إلى الهيئــة
وتلتـزم الـسلطات    ،  ضـبط يـنظم مـن قبلـهم إلى أن يثبـت عكـسه              الضابطة العدليـة ويعمـل بـأي      

المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن بتبليغ الهيئة فوراً عن أي تصرف مخـالف لهـذا                
القـــانون وبتقـــديم كـــل مـــساعدة ممكنـــة لمـــوظفي الهيئـــة المفوضـــين للقيـــام بعملـــهم في ضـــبط   

 . المخالفات
لـسنة  ) ٣٣(ص وتصاريح العمل الإشـعاعي رقـم        وينظم نظام أسس وشروط منح رخ      
  عدداً من الأمور والتي من بينها طرق منح التراخيص الشخـصية للأشـخاص الطبيعـيين               ٢٠٠٣

والتراخيص المؤسسية لإجازة ممارسة العمل الإشـعاعي للمؤسـسات    ، لممارسة العمل الإشعاعي  
أو نقلـها أو معالجتـها والـتخلص        وحيازة مصادر الأشعة واستخدامها أو الاتجار ا أو إنتاجهـا           

وطــرق مــنح تــراخيص ، منــها أو إنــشاء وتــشغيل وإدارة المرافــق والمنــشآت النوويــة والإشــعاعية
إجازة الموقع لإقامـة منـشأة نوويـة أو إشـعاعية عليـه أو لحيـازة أي مـصدر أشـعة أو تـصنيعه أو                         

 إجـازة المنـشأة لإجـازة    وتـراخيص ، إنتاجه أو استخدامه أو تخزينـه أو الـتخلص منـه أو معالجتـه           
أي منـشأة أو مرفــق نــووي أو إشـعاعي ينــشأ أو يــستأجر لممارســة أي نـوع مــن أنــواع العمــل    

وتــراخيص ، الإشــعاعي وفقــاً للــشروط والمواصــفات الفنيــة الــتي تتناســب والغــرض مــن إنــشائه 
عة أو الممارسة بمعنى إجازة الحيازة أو التشغيل لأي مرفق نـووي أو إشـعاعي أو أي مـصدر أش ـ        
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التـداول ــا أو إنتاجهــا أو التعامــل معهــا أو نقلـها أو الاتجــار ــا أو اســتيرادها أو تــصديرها أو   
وأخـيراً التـصريح الإشـعاعي وهـو الإذن         ، التخلص منها أو الاستفادة منـها بـأي طريقـة كانـت           

الـــذي يمـــنح لـــشخص طبيعـــي أو معنـــوي لتخويلـــه بمـــسؤوليات محـــددة تتعلـــق بالوقايـــة مـــن   
ــتمكين     الإشــعاع ــة ل ــه بتقــديم خــدمات أو تــسهيلات معين ــسماح ل ات والمعالجــة بالأشــعة أو ال

الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو اسـتخدامها وفقـاً لأحكـام قـانون           
بحيث يحدد هذا النظام الأسـس الـتي يـتم علـى أساسـها مـنح         ، الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية   

يحــدد الــشروط الــتي تــضمن التثبــت مــن أهليــة العــاملين في اــال   تلــك التــصاريح والــرخص و
النووي والإشعاعي والتزامهم بأخلاق المهنة وتضمن التزام المؤسـسات المزاولـة للعمـل النـووي               

  .والإشعاعي بمعايير السلامة العامة
وفي مــا يتعلــق باستفــسار اللجنــة الكريمــة عــن كيفيــة التثبــت مــن أهليــة المــوظفين ممــن    

) ٣٧(فيـنص نظـام المـوظفين في هيئـة الطاقـة النوويـة الأردنيـة رقـم                  ، املون مع المواد النووية   يتع
على الواجبـات والـسلوكيات الـتي يـتعين علـى الموظـف في              ) ٢٣-١٩( في مواده    ٢٠٠٢لسنة  

بحيث يترتب على مخالفته لتلك الأحكام تعـريض        ،  ا بالإضافة إلى ما يحظر عليه      مالهيئة الالتزا 
ومن الأمثلة علـى تلـك الواجبـات؛ يلتـزم     . للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام    نفسه  

الموظف بالتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وبالمحافظة على السرية المطلقـة في             
ــا       ــا وســائر موجودا ــصلحتها وأمواله ــى م ــة وبالمحافظــة عل ــق بعمــل الهيئ ــا يتعل ــسبة  . م ــا بالن أم

اسـتغلال وظيفتـه وصـلاحياته لمنفعـة ذاتيـة          ، من جملـة أمـور أخـرى      ، للمحظورات فيحظر عليه  
ونقل أي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير والإدلاء بأي تصريحات أو آراء لوسائل الإعـلام                

  .والاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق الهيئة أو السماح لأحد من خارج الهيئة بالاطلاع عليها
ة لاستفــسار اللجنــة عــن مــا تعتــزم الحكومــة الأردنيــة عملــه بخــصوص مدونــة   وبالنــسب 

الغـير ملزمـة    (الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المـصادر المـشعة              
فإن النيـة تتجـه إلى تأييـد هـذه المدونـة والعمـل جـارٍ علـى         ) قانوناً والمُلزمة سياسياً بطبيعة الحال  

ة أيضاً تتجه للمشاركة في نشاطات أخرى كقاعدة بيانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة            والني. ذلك
وباستفــسار . الذريــة المتعلقــة بالاتجــار غــير المــشروع بــالمواد النوويــة والمــصادر المــشعة الأخــرى 

اللجنــة عــن أي اتفاقــات أخــرى متــصلة بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تتجــه النيــة للانــضمام 
ــالأر، إليهــا ــوفير     ف ــسعى دائمــاً إلى المــشاركة في الاتفاقــات والمعاهــدات الــتي ــدف إلى ت دن ي

وأما بالنسبة للتـشريعات والقواعـد التنظيميـة الوطنيـة          . وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي والعالمي    
الإضــافية المتــصلة بــالمواد النوويــة فتقــوم هيئــة الطاقــة النوويــة الأردنيــة باســتمرار وبالتعــاون مــع  

سسات المحليـة المعنيـة بالعمـل علـى تطـوير وتعزيـز برنـامج الأمـان الإشـعاعي وبرنـامج أمـن                       المؤ
        .الصادرات وأمن الحدود
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ــان     ــان العاملتـ ــرتين   ) د(و ) ج (٣الفقرتـ ــن الفقـ ــصلة مـ ــسائل ذات الـ  - ١٠ و ٦والمـ
 الضوابط المتعلقة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية وما يتصل ما من مواد

والّـذين يـدعوان الـدول إلى       ) ٣(مـن الفقـرة العاملـة       ) د(و  ) ج( ما يتعلـق بالبنـدين       في 
ــة ملائمــة ومواصــلة العمــل ــا وإلى وضــع وتطــوير واســتعراض       ــة فعال وضــع ضــوابط حدودي
ومواصـــلة تنفيـــذ ضـــوابط وطنيـــة فعالـــة ملائمـــة لتـــصدير الأســـلحة النوويـــة أو الكيميائيـــة أو 

والفقــرة ، ومــا يتــصل ــا مــن مــواد بالإضــافة إلى شــحنها العــابر  البيولوجيــة ووســائل إيــصالها  
والتي تحث الدول على وضع قوائم فعالة للرقابـة الوطنيـة مـن أجـل التنفيـذ الفعـال                    ) ٦( العاملة
والــتي تــدعو الــدول إلى اتخــاذ إجــراءات تعاونيــة لمنــع ) ١٠(والفقــرة العاملــة ، )١٥٤٠(للقــرار 

وفي ما يتعلق بالذات باستفسارات اللجنـة حـول إصـدار           ، صنافالاتجار غير المشروع بتلك الأ    
التراخيص الفردية والتراخيص العامة والاستثناءات مـن إصـدار التـراخيص وإصـدار التـراخيص               

 اللجنـة عـن قـوائم الرقابـة ضـمن الفقـرة             توما يتعلق باستفسارا  ، لصادرات أو تأشيرات معينة   
فقـد  ، )د/٨(ع دوائر الصناعة ضـمن الفقـرة العاملـة          ورسم السبل الملائمة للعمل م    ) ٦(العاملة  

منـه علـى أن يـسمح    ) ٣( في المـادة  ٢٠٠١لـسنة  ) ٢١(جاء في قانون الاستيراد والتصدير رقم       
وهـي الوثيقـة    ( بـإبراز بطاقـة المـستورد        مباستيراد أي بضاعة إلى المملكة دون قيد شريطة الالتزا        

عنـد التخلـيص   ) ورد المـسجل في سـجل المـستوردين   التي تمنحها وزارة الصناعة والتجارة للمست  
ويــسمح ، علــى البــضاعة أو دفــع الغرامــات المفروضــة وفقــاً للأنظمــة الــتي تــصدر لهــذه الغايــة    

ــإبراز بطاقــة مبتــصدير أي بــضاعة مــن المملكــة أو إعــادة تــصديرها دون قيــد شــريطة الالتــزا     ب
ــصناعة والت   (الُمــصدر  ــا وزارة ال ــتي تمنحه ــة ال ــسجل في ســجل   وهــي الوثيق ــصدر الم جــارة للم
ويستثنى من هـذه الأحكـام البـضاعة الـتي يحظـر اسـتيرادها أو تـصديرها والبـضاعة                   ، )المُصدرين

ــة والبــضاعة الــتي يــشترط لاســتيرادها أو      ــاً اســتيرادها أو تــصديرها بجهــة معين الــتي يحــصر كلي
انون وزيــر الــصناعة ويمــنح القــ. تــصديرها الحــصول علــى رخــصة وفقــاً لأحكــام هــذا القــانون  

وهـي  (والتجارة صلاحية تحديد البضائع التي يخضع اسـتيرادها أو تـصديرها إلى رخـص تلقائيـة                 
رخــصة الاســتيراد أو التــصدير الــتي تــصدرها وزارة الــصناعة والتجــارة أو الجهــة المختــصة إذا    

ية كمــا يمــنح القــانون الــوزير أو الجهــة المختــصة صــلاح ، )تــوافرت شــروط ومتطلبــات منحهــا 
وهـي رخـصة الاسـتيراد الـتي     (تحديد البضائع التي يخضع استيرادها لرخص اسـتيراد غـير تلقائيـة             

يجــوز للــوزارة أو الجهــة المختــصة إصــدارها إذا تــوافرت الــشروط والمتطلبــات القانونيــة المقــررة  
وذلك في حـال كانـت متطلبـات الـسلامة العامـة أو الـصحة العامـة أو النظـام العـام أو                ) لمنحها

 أو المــوارد الطبيعيــة أو الأمــن العــام تــستدعي ذلــك أو إذا كانــت البــضاعة  ةلمحافظــة علــى البيئــا
ويحـدد  ، خاضعة لقيود كميـة وفقـاً للتـشريعات المعمـول ـا أو الاتفاقـات الدوليـة ذات الـصلة                   

وهــي (الــوزير أو الجهــة المختــصة البــضائع الــتي يخــضع تــصديرها لــرخص تــصدير غــير تلقائيــة   
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ير التي يجوز للوزارة أو الجهة المختصة إصدارها إذا توافرت الشروط والمتطلبـات             رخصة التصد 
ط المتعلقـــة بالأســـلحة النوويـــة وســـيتم في معـــرض بحـــث الـــضواب[). القانونيـــة المقـــررة لمنحهـــا

يتصل ا من مواد عرض مثال للسلع ذات الـصبغة الإشـعاعية والـتي يتطلـب اسـتيرادها أو                    وما
ديرها أو عبورها موافقة مسبقة من هيئة الطاقة النووية الأردنية بواسـطة            تصديرها أو إعادة تص   
خــص الاســـتيراد والتــصدير شخـــصية   ولا بــد مـــن الإشــارة إلى أن ر  . ]تــصاريح غــير تلقائيـــة  

يجوز تحويلها أو التنازل عنها إلا بموافقـة الجهـة المختـصة شـريطة تـوافر المتطلبـات القانونيـة                     ولا
فيـتم بقـرار مـن    ، وأما بالنسبة إلى إلغـاء رخـص الاسـتيراد أو التـصدير        . للهذا التحويل أو التناز   

الجهــة الــتي أصــدرا في الحــالات التاليــة؛ إذا قــرر مجلــس الــوزراء المُخــول بموجــب أحكــام هــذا 
القــانون حظــر اســتيراد أو تــصدير البــضاعة أو قــرر حــصر اســتيرادها أو تــصديرها بجهــة معينــة  

لحــال البــضاعة الــتي تم التعاقــد عليهــا قبــل تــاريخ صــدور أي مــن  ويــستثنى مــن ذلــك بطبيعــة ا(
أو إذا قررت الجهـة المختـصة عـدم الـسماح باسـتيراد البـضاعة أو تـصديرها بـسبب                    ، )القرارين

. أو إذا فقـد حامــل الرخــصة أحــد شــروط منحهــا ، منـع تــداولها وفقــاً للتــشريعات المعمــول ــا 
منــه مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنــسيب وزيــر الــصناعة  ) ١٢(يخــول القــانون في المــادة ، وأخــيراً

والتجارة صـلاحية إصـدار الأنظمـة اللازمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـانون بمـا في ذلـك الأحكـام                      
المتعلقة بـرخص الاسـتيراد والتـصدير وإجـراءات وشـروط ومتطلبـات منحهـا وتحديـد البيانـات                   

كـام المتعلقـة بتحديـد مقـدار الرسـوم          والأح، التي تتضمنها وحالات الإعفاء من الحصول عليها      
التي تستوفى لقاء إصدار رخص الاستيراد والتصدير وحـالات الإعفـاء منـها والأحكـام المتعلقـة                 

بالإضـافة  ، ببطاقة المستورد وبطاقة المُصدر والتسجيل في سجل المـستوردين وسـجل المُـصدرين            
ــرخص      ــات إصــدار ال ــت في طلب ــددة للب ــدة المح ــه. إلى الم ــات    ، وعلي ــام رخــص وبطاق ــاء نظ ج

ــم    ــصدير رق ــسنة ) ١١٤(الاســتيراد والت ــادة   ٢٠٠٤ل ــضى الم ــصادر بمقت ــانون  ) ١٢( وال ــن ق م
 .الاستيراد والتصدير بأحكام وافية ذا الخصوص

ــم     ــانون المواصــفات والمقــاييس رق ــسنة ) ٢٢(وحــدد ق ــايير والمواصــفات  ٢٠٠٠ل  المع
 المنتجـات المحليــة والمـستوردة وإجـراءات تقيــيم    القياسـية والقواعـد الفنيـة الــتي يجـب توافرهـا في     

وذلك وفقاً للممارسـات الدوليـة المتبعـة مـع مراعـاة تـوفير              ، المطابقة لتلك المواصفات والقواعد   
 مطابقـة   تالحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد مـن أن المنتجـا             

اءات الواجـب إتباعهـا في حـال عـدم تقيـد صـاحب              وقـد حـدد القـانون الإجـر       ، للقواعد الفنيـة  
 ). وهو ما تم شرحه بشيء من التفصيل في تقرير الأردن الأول(السلعة بالقواعد الفنية 

أمــا في مــا يتعلــق بــالخطط الرقابيــة والوســائل المــستخدمة مــن قبــل مــوظفي الجمــارك      
ذلـك ـدف الحـد مـن        لحماية البـضائع الـتي تـدخل وتخـرج مـن الحـدود بوسـائل النقـل كافـةً و                   

فإن هـذه الخطـط والوسـائل تتعلـق بتطبيقـات وإجـراءات واردة              ، انتشار أسلحة الدمار الشامل   
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علـى معاينـة    ، من جملة أمور أخرى   ،  حيث تشتمل  ١٩٩٨لسنة  ) ٢٠(في قانون الجمارك رقم     
وتملـك  ، البضائع فعلياً وتدقيق الوثائق وفق نظام انتقائية المخاطر وأسلوب التعامل مع المسارب           

دائــرة الجمــارك أيــضاً صــلاحية فــتح الطــرود لمعاينتــها عنــد الاشــتباه بوجــود بــضائع ممنوعــة أو   
وتتعامــل الـدائرة مــع البـضائع وفــق تــصنيفات مقـررة بموجــب التـشريعات ومنــها علــى     ، مخالفـة 

ســبيل المثــال البــضائع الممنوعــة والــتي تــشمل كافــة البــضائع الــتي يمنــع تــصديرها أو اســتيرادها  
ســتناداً إلى قــانون الجمــارك أو أي تــشريع آخــر تلتــزم الــدائرة بتطبيقــه أثنــاء ممارســة دورهــا في ا

وقـد أصـدرت دائـرة الجمـارك بمقتـضى قـانون            . الرقابة الجمركية في المنافذ الحدوديـة الجمركيـة       
الجمارك قائمة حددت بموجبها البضائع الممنوعة المعينة لفرض الرقابة الجمركية عليهـا وتـشمل          
المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها والمواد السامة المضرة بالصحة العامـة وكافـة أنـواع               

ــه علــى الــرغم مــن تكليــف الموظــف    . الأســلحة والــذخائر والمتفجــرات  وتجــدر الإشــارة إلى أن
الجمركي بمعاينة البضائع كافـةً وبـصورة كليـة أو جزئيـة لـدى الاسـتيراد أو التـصدير وبعـد أن                      

ــس  ــتم ت ــة ي ــا الجمركي ــضائع      ، جيل بيانا ــة الب ــاً عــن إجــراءات معاين ــتم التجــاوز أحيان ــه ي إلا ان
والاكتفاء بقبـول الوثـائق لغايـات التخلـيص المباشـر وـدف تبـسيط الإجـراءات وفـق أسـلوب             
ــضائع الخطــرة والأشــخاص ذوي        ــة الحــال الب ــذي يراعــي بطبيع ــل المخــاطر وال ــة وتحلي الانتقائي

تجـدر الإشـارة أيـضاً إلى أنـه         . هم وذلك بموجب تعليمات معاينة البضائع     السوابق أو المعمم علي   
بموجب قانون الجمارك يحق لموظفي الدائرة المفوضين بتطبيـق التـشريعات الجمركيـة ومكافحـة               

بحيث يعتبر موظفـو دائـرة      ، التهريب بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص       
وتـشمل إجـراءات    ). من قانون الجمارك  ) أ/١٧١(المادة  (كية  الجمارك بمثابة ضابطة عدلية جمر    

التحري عـن التـهريب ومكافحـة المخالفـات الجمركيـة حجـز البـضائع في النطـاقين الجمـركيين              
الـــبري والبحـــري وفي الحـــرم الجمركـــي وبـــصورة عامـــة في جميـــع الأمـــاكن الخاضـــعة للرقابـــة 

 وخــارج النطــاقين الجمــركيين الــبري الجمركيــة بمــا في ذلــك المــستودعات العامــة والخاصــة بــل 
إضافةً إلى ذلك فإن لموظفي الـدائرة الحـق في التـدقيق           ، والبحري عند متابعة البضائع ومطاردا    

الخارجي والتحقيق وحق طلـب الإطـلاع علـى وثـائق الـشحن والقـوائم والمراسـلات التجاريـة                   
 وغــير الجمركيــة والــتحفظ والعقــود والــسجلات وجميــع الوثــائق المتعلقــة بالعمليــات الجمركيــة

ودف اختـصار وتـسهيل     ، أيضاً. عليها لدى أي جهة لها صلة بالعمليات الجمركية المستهدفة        
ــة         ــة والجوي ــة البري ــذ الحدودي ــاز الكــشف بالأشــعة في المناف ــتم اســتخدام جه ــضائع ي حركــة الب

باشـرة بمنــع  ويبقـى عمــل دائـرة الجمـارك مــرتبط بتطبيـق التـشريعات ذات العلاقــة الم     . والبحريـة 
انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل وذلـك مـن خـلال تبـادل المعلومـات وحجـز البـضائع وتحويلـها                       

 .للجهات المختصة ذات العلاقة
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 الُمنــشأ عمــلاً بقــرار مجلــس “فريــق إدارة الحــدود”وتعتــبر دائــرة الجمــارك شــريك في  
دف التنـسيق والتخطـيط   الوزراء والذي يضم جميع الجهات ذات العلاقة في المعابر الحدوديـة  ـ   

حيث تقوم الأجهزة الأمنية المختصة بفـرض تـدابير       . وتبادل المعلومات والتعاون ذا الخصوص    
أمنية مشددة وعمليات مراقبة حدودية لكافة المراكـز الحدوديـة مـن خـلال التحقـق مـن صـحة                    

 ومتطـورة في   كما تم نشر أجهزة فنيـة حديثـة       ، الوثائق المستخدمة وقانونيتها ومن عدم تزويرها     
مجال كشف تزوير الوثائق في كافة المراكز الحدودية وأصبح من الممكـن تـدقيق أيـة وثيقـة فنيـاً                    

وقـد تم تركيـب أجهـزة تفتـيش إشـعاعية           . واستخبارياً من قبل كوادر أمنية مدربة ومؤهلة فنيـاً        
 Gamma- Rayو  X-Rayمتطورة للمراكز الحدودية الرئيسية تعمل بواسطة نوعين مـن الأشـعة   

للكشف عن أية أسـلحة أو قنابـل أو متفجـرات يمكـن أن تـدخل إلى المملكـة وذلـك مـن جملـة           
وفي مــا يتعلــق ببقيــة الحــدود الدوليــة وخــارج المراكــز والمعــابر الحدوديــة   . مــواد مهربــة أخــرى

الرسمية فإن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق القوات المسلحة الأردنية بالإضافة إلى الأمـن العـام            
ــا       ــأجهزة وتكنولوجي مــن خــلال وحــدات حــرس حــدود متخصــصة ــذا الواجــب ومــزودة ب

بالإضافة إلى وجود مكاتب ارتباط عـسكري مـع   ، متطورة خاصة في مجال أجهزة الرؤيا الليلية      
دول الجوار معنية بالجوانب المتعلقة بأمن الحدود بحيـث تـسهم تلـك المكاتـب في تـسهيل تنفيـذ        

ويمكـن التأكيـد علـى أنـه توجـد رقابـة كاملـة علـى الحـدود عـن                  .  الـشأن  الاتفاقات الثنائية ذا  
طريق التنسيق المشترك ما بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية من خـلال الـدوريات               

ومـن خـلال   ، الراجلة والآلية المتحركة المنتشرة علـى الحـدود البريـة والمائيـة والمعـابر والمطـارات            
كترونية للتأكد من منع تـسلل الأشـخاص ومنـع ريـب الأسـلحة بكافـة                وضع أجهزة مراقبة إل   

ــا والمتفجــرات والمخــدرات إلى داخــل أراضــي المملكــة    ــضاً مــن خــلال الطــائرات   ، أنواعه وأي
وهنــاك تعــاون وثيــق مــا بــين  .العموديــة التابعــة لجهــاز الأمــن العــام والقــوات المــسلحة الأردنيــة

مــن حــدوده الدوليــة وذلــك عــن طريــق تبــادل المعلومــات   الأردن والــدول اــاورة لــه لتعزيــز أ
   .الأمنية

وعــن استفــسار اللجنــة الكريمــة المتعلــق بمراقبــة عمليــات النقــل وعلــى الأخــص النقــل      
 ٢٠٠٦لـسنة   ) ٢١(من قانون نقل البضائع علـى الطـرق رقـم           ) ٢٠(فقد جاء في المادة     ، العابر

ائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورـا بدقـة        على أنه يتعين على الشاحن وضع علامات على البض        
ويـتعين عليـه أن يـصرح       ، وفق أحكام التشريعات المعمول ـا والاتفاقـات الدوليـة ذات الـصلة            

للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطـرة وبمـا يتفـق مـع مـا ورد في وثيقـة النقـل وبالاحتياطـات                       
يـع الأضـرار والخـسائر الناجمـة        وبخلاف ذلك يكون الشاحن مـسؤول عـن جم        ، الواجب اتخاذها 

عــن ذلــك ســواء بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة إلا إذا ثبــت أن الناقــل لم يتخــذ الإجــراءات   
وإذا تبين للناقل أن البضائع خطرة دون أن يكـون الـشاحن            .  مع علمه بخطورة البضائع    ةاللازم
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بـدفع الخطـر أو تفريـغ       فعليه أن يقـوم     ، قد ثبت ذلك في وثيقة النقل ودون أن يصرح له بذلك          
وفي هــذه الحالــة يكــون الــشاحن  ، البــضائع مــن ســيارة الــشحن وفقــاً للتــشريعات المعمــول ــا 

ــتي يتحم     ــصاريف والخــسائر والأضــرار ال ــع الم ــل نتيجــة ذلــك  مــسؤول عــن جمي ــها الناق ــا . ل أم
النقـل  يتعلق بالأحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الأردنيـة الـتي يـسمح لهـا ب                ما في

فيــتم تحديــدها ، والرســوم والخــدمات المترتبــة علــى ذلــك) الترانزيــت(الــدولي أو النقــل بــالعبور 
وقـد أصـدر وزيـر الماليـة        . بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنـسيب وزيـر النقـل            

لـسنة  ) ٢٠(مـن قـانون الجمـارك رقـم         ) ٦(قراراً بإنـشاء مراكـز جمركيـة عمـلاً بأحكـام المـادة              
وتفـويض هـذه    ) وهي بالتحديد مركز جمـرك وادي اليـتم ومركـز جمـرك وادي عربـة               (١٩٩٨

المراكز بتنظيم بيانات الأمتعة التي ترد مع المسافرين على أن لا تتجاوز قيمتـها خمـسمائة دينـار                  
والإشـراف علـى إخـراج وإدخـال البـضائع المـارة بطريـق         ، وعلى أن تكون ذات صفة شخصية     

 . افة الإجراءات المتعلقة ببيانات الترانزيتالترانزيت واستكمال ك
فقــد صــدرت تعليمــات نقــل المــواد  ، وفي مجــال إجــراءات الأمــن والمراقبــة للنقــل أيــضاً  

ــة للانفجــار لــسنة    مــن ) ٢/أ/٤٦( بالاســتناد إلى أحكــام المــادة  ٢٠٠٤الخطــرة أو المــواد القابل
منـها المـواد الخطـرة      ) ١(ادة  حيث عرفـت في الم ـ    ، ٢٠٠١لسنة  ) ٤٧(قانون السير المؤقت رقم     

أي مادة بـسيطة أو مركبـة أو مخلوطـة أو نفايـات أي منـها سـواء كانـت طبيعيـة أو                       ”على أا   
مــصنعة تــشكل خطــورة علــى البيئــة أو علــى أي مــن عناصــرها وعلــى ســلامة الكائنــات الحيــة  

مــات كمــا صــدرت تعلي. “بــسبب سميتــها أو قــدرا علــى الاشــتعال أو الانفجــار أو التآكــل   
 . الملصقات الإرشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار

إلى أنــه وإدراكــاً مــن الحكومــة الأردنيــة لــضرورة توحيــد   ، ولا بــد مــن الإشــارة ايــةً  
تعليمات نقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار على الطرق بمـا يحقـق الـسلامة العامـة علـى                   

فقد قامت الحكومة الأردنية بتوقيـع مـذكرة      ، د من انتشار أسلحة الدمار الشامل     الطرق وبما يح  
، ٢٠٠٤ كـانون ثـاني      ١٢لبنـان بتـاريخ     تفاهم ذا الخصوص مـع كـل مـن حكـومتي سـوريا و             

أي مادة بسيطة أو مركبـة أو مخلوطـة أو نفايـات      ”بحيث تم تعريف المادة الخطرة فيها على أا         
ة أو مصنعة تـشكل خطـورة علـى البيئـة أو علـى أي مـن عناصـرها                   أي منها سواء كانت طبيعي    

، “وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرا على الاشتعال أو الانفجـار أو التآكـل               
ــة /أي مــادة و”وتم تعريــف المــادة القابلــة للانفجــار علــى أــا    أو مــزيج مــن مــواد أو  (أو نفاي

واسطة تفاعل كيميائي غاز على درجة من الحـرارة وتحـت           قادرة بذاا على أن تنتج ب     ) نفايات
 .“قدر من الضغط وبسرعة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط
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ــة           ــا؛ فالحكوم ــضمام إليه ــة الان ــة الأردني ــوي الحكوم ــتي تن ــادرات ال ــى صــعيد المب وعل
مـن مـا بـين    الأردنية في الوقت الراهن بصدد دراسة إمكانيـة توقيـع اتفاقيـة للتعـاون في مجـال الأ                 

العراق ودول الجـوار ـدف تعزيـز أصـر التعـاون بـين الـدول الموقعـة وذلـك عـن طريـق محاربـة                       
حيـث  ، الجريمة بشكل عام وعلى رأسها جريمة الإرهـاب والجـرائم الـتي تـدخل ضـمن مفهومـه                 

من مشروع تلك الاتفاقية على إنشاء قاعدة معلومات بين الدول الموقعة علـى             ) ٣(تنص المادة   
اقية ـدف جمـع المعلومـات حـول الوسـائل والطـرق الملائمـة لمكافحـة الإرهـاب ومـصادر                الاتف

ــه ــة ، تمويلـ ــرائم المنظَّمـ ــبكات الجـ ــراد والجماعـــات ذات الـــصلة بتلـــك الـــشبكات  ، وشـ ، والأفـ
، والأســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة والمــواد الــسامة الــتي قــد تــستخدم في العمليــات الإرهابيــة   

 والأنظمة المعمول ـا في تلـك الـدول ووفقـاً للاتفاقـات والمواثيـق الدوليـة                وذلك وفقاً للقوانين  
ومن الجدير بالذكر أن الأردن قام بتوقيع مذكرة تفاهم أمني مع جمهورية العـراق              . ذات الصلة 

؛ الأمـــر الـــذي يؤكـــد حـــرص المملكـــة علـــى توقيـــع اتفاقـــات ٢٠٠٥ تـــشرين أول ١بتـــاريخ 
ــشاة   ــة م ــاهم أمني ــذكرات تف ــة لمكافحــة ظــاهرة     خا، وم ــة الأردني صــةً في ظــل ســعي الحكوم

 . الإرهاب
 

ــان     ــان العاملتـ ــرتين   ) د(و ) ج (٣الفقرتـ ــن الفقـ ــصلة مـ ــسائل ذات الـ  - ١٠ و ٦والمـ
 الضوابط المتعلقة بالأسلحة النووية وما يتصل ا من مواد

ــة بالأســلحة          ــضوابط المتعلق ــن أحكــام في معــرض بحــث ال ــا تم شــرحه م إضــافةً إلى م
بيولوجية والكيميائية ومـا يتـصل مـا مـن مـواد والـذي ينطبـق بطبيعـة الحـال علـى الأسـلحة                         ال

أخـذاً بالاعتبـار أن القـوانين والأنظمـة والتعليمـات الـتي تمـت               ، النووية وما يتصل ـا مـن مـواد        
الإشارة إليها جاءت بأحكام ناظمة للمواد الخطرة بصورة عامـة بمـا في ذلـك المـواد البيولوجيـة             

تجــدر الإشــارة إلى بعــض الإجــراءات والتــدابير الــتي تتخــذها الحكومــة    ،  والنوويــةةكيميائيــوال
ــواد       ــصلة ــا نظــراً لخــصوصية تلــك الم ــواد المت ــة والم ــة في مجــال ضــبط الأســلحة النووي . الأردني

فاستمراراً للتعاون والتنسيق الثنائي بين دائرة الجمـارك الأردنيـة وهيئـة الطاقـة النوويـة الأردنيـة                  
 ٢٠٠١لــسنة ) ٢٩(بخــصوص تطبيــق أحكــام قــانون الطاقــة النوويــة والوقايــة الإشــعاعية رقــم   

ولمــا لهــذا التعــاون والتنــسيق مــن أثــر إيجــابي في تــوفير  ، والأنظمــة والتعليمــات الــصادرة بموجبــه
شروط ومتطلبات السلامة والوقاية الإشعاعية والأمن الإشعاعي في جميع المؤسـسات الممارسـة             

عاعي وحصر وتسجيل المواد المشعة والأجهـزة الإشـعاعية الداخلـة أو الخارجـة مـن                للعمل الإش 
المملكة لغايات العمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته مـن خطـر التلـوث والتعـرض                 

فقــد قامــت مــؤخراً هيئــة الطاقــة ، الإشــعاعي ممــا يــساهم في الحــد مــن انتــشار الأســلحة النوويــة
) يـتم مراجعتـها مـن حـين إلى آخـر مـع الجهـات المعنيـة لإعـادة تـصنيفها            (النووية بوضـع قائمـة      
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بالسلع ذات الصبغة الإشعاعية وبنود التعرفة الجمركية الخاصـة ـا والـتي يتطلـب اسـتيرادها أو                  
ــة بواســطة      تــصاريح غــير  ”تــصديرها أو إعــادة تــصديرها أو عبورهــا موافقــة مــسبقة مــن الهيئ

بحيـث تلتـزم دائـرة الجمـارك بعـدم التخلـيص علـى              ،  المـشار إليـه     وفقاً لأحكام القـانون    “تلقائية
فقـد أصـدرت دائـرة      ، وعليـه . تلك السلع قبل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الهيئـة          

ــم    ــيم رق ــة التعم ــارك الأردني ــسنة ) ١٠٣(الجم ــاريخ ٢٠٠٦ل ــع  ٢٠٠٦ آذار ١٥ بت ــى جمي  عل
المـواد النوويـة والأجهـزة      ) أ(واد والأجهـزة؛    وتـشمل تلـك الم ـ    . المراكز الجمركية ذا المـضمون    

والمعدات المتعلقة ا ومثال عليها خامـات اليورانيـوم والمفـاعلات النوويـة وأجزاءهـا والعناصـر                 
الكيماويــة المــشعة والنظــائر المــشعة ومركباــا بمــا في ذلــك العناصــر الكيماويــة والنظــائر القابلــة 

 والأجهزة المحتوية على مواد مـشعة ومـن بينـها أجهـزة     المواد المشعة) ب(، للانشطار أو الخصبة  
مولدات الإشعاع والأجهزة المحتوية علـى مولـدات الإشـعاع          ) ج(، وأدوات التحليل الكيميائي  

ــالوميض الإشــعاعي  ــها   ) د(، كــأجهزة التــشخيص ب المــواد المــصنفة كفــضلات مــشعة ومــن بين
أية مصادر أشـعة مؤينـة أو أي مـواد          ) هـ (،العناصر الكيماوية المشعة والنظائر المشعة ومركباا     
 .تصدر عنها أشعة مؤينة لم يرد ذكرها في القائمة

وتقـوم هيئـة الطاقــة النوويـة الأردنيــة بالتعـاون والتنــسيق مـع المؤســسات المعنيـة بتعزيــز        
ــة وباســتخدام        ــة الإشــعاعية الثابت ــة باســتخدام محطــات المراقب ــة الإشــعاعية الحدودي نظــام المراقب

وهناك تعـاون وتنـسيق     . إضافةً إلى تعزيز العمل المخبري المتصل بذلك      ، ل المحمولة أحياناً  الوسائ
ــة بالإنفــاذ كــوزارة الــصناعة والتجــارة      ــة الأخــرى المعني ــة والمؤســسات الحدودي وثيــق بــين الهيئ

ومثـال علـى ذلـك التعـاون القيـام        ، ودائرة الجمارك الأردنية ودوائر الأمن العام ـذا الخـصوص         
ــة      باســتع ــصاريح الإشــعاعية بــين مجلــس إدارة الهيئ ــرخص والت ــات إصــدار ال راض ودراســة طلب

 . مختص وتلك المؤسسات المحلية) ١١(والمؤلف من 
 

  قوائم الرقابة والمساعدة والمعلومات -) د (٨ و ٧ و ٦الفقرة العاملة   
ع  والــتي تحــث الــدول علــى وضــ١٥٤٠مــن القــرار ) ٦(في مــا يتعلــق بــالفقرة العاملــة  

والتي تـدعو الـدول إلى رسـم الـسبل الملائمـة      ) د/٨(قوائم فاعلة للرقابة الوطنية والفقرة العاملة       
فقــد تم بحثهــا في معــرض بحــث الــضوابط المتعلقــة بالأســلحة أعــلاه ، للعمــل مــع دوائــر الــصناعة

تقـر بـأن   والـتي  ) ٧(أما في ما يتعلق بالفقرة العاملة . بالإضافة إلى ما سيتم بحثه ضمن هذا البند       
بعض الدول قد تلزمها المساعدة في تنفيذ أحكام هذا القرار وتدعو الدول القـادرة علـى تقـديم          
المــساعدة إلى الــدول الــتي تفتقــر إلى الهياكــل الأساســية القانونيــة والتنظيميــة والخــبرة التنفيذيــة    

 لمـا يـرد إليهـا     للوفاء بأحكام القرار إلى تفعيل ذلـك حـسب الاقتـضاء اسـتجابةً        ةوالموارد اللازم 
فلا بد من الإشـارة إلى اسـتمرار الـدعم المُقـدم للحكومـة الأردنيـة مـن قبـل                 ، من طلبات محددة  
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الرقابــة علــى ”الحكومــة الأمريكيــة في مجــال التــدريب علــى منــع الانتــشار مــن خــلال برنــامج   
 والذي يهدف إلى خلق برنامج متكامـل في المملكـة لـضمان     EXBS “الصادرات وأمن الحدود  

تطوير الأداء في المراكز الحدودية لمنع ريب أو إدخال شحنات قد تـستخدم في إنتـاج أسـلحة                  
حيــث يهــدف  . ولــضمان ســلامة البــضائع والمــواد ذات الاســتخدام المــزدوج     ، دمــار شــامل 

إلى مأسسة التعاون ما بين الجهـات الوطنيـة المعنيـة مـن خـلال              ، من جملة أمور أخرى   ، البرنامج
نية يعهـد إليهـا مهمـة تبويـب المـواد الـتي تـستلزم رقابـة خاصـة ومهمـة إصـدار                       تشكيل لجنة وط  

تتــولى كــل مؤســسة ، وعليــه. Control Listsقــوائم تحكــم المــواد المنــوي تــصديرها واســتيرادها 
وطنية معنية في الوقت الراهن مهمة إصدار قـوائم بـالمواد الواقعـة تحـت مظلتـها القانونيـة والـتي                     

وتعمل كـل مؤسـسة علـى التنـسيق مـع الجهـات الوطنيـة ذات العلاقـة                  ، صةتحتاج إلى رقابة خا   
بالإضـافة إلى ذلـك يعمـل البرنـامج علـى         . كوزارة الصناعة والتجارة ودائـرة الجمـارك الأردنيـة        

مساعدة الجهات الوطنية بالقيام بإعداد واعتماد قوائم بالمواد ذات الاسـتخدام المـزدوج ـدف               
وأخـذاً  . بين المُـصدرين والمـستوردين والجهـات الحكوميـة المعنيـة          خلق مرجعية واضحة للتعامل     

الأمـر  ، بالاعتبار أن المملكة تقع على مفترق طرق تجارية هامة بين دول أسيا وأفريقيا وأوروبـا              
فـإن  ، الذي يضاعف الجهود التي تقع على عاتقهـا في التعامـل مـع الـشحنات التجاريـة المتنوعـة                  

 الهـدف مـن تلـك القـوائم هـو جعـل المراقبـة علـى المـواد المزدوجـة                     هذا البرنامج يؤكد علـى أن     
وفي مجـال   . الاستخدام مجرد ميزة تنافسية ولا يعيق بأي حال من الأحوال تجـارة المملكـة الحـرة               

برنـامج عـدة أنـشطة بالتعـاون مـع عـدد مـن الجهـات الوطنيـة                العقد  ، التدريب وتبادل الخبرات  
 ٢٠٠٥هات الوطنية المعنية في ورشـة عمـل عقـدت في آب             المعنية، فقد شارك مختصون من الج     

وتم عقـد ورشـة عمـل حـول المـسائل      . حول مسألة الرقابة على المواد ذات الاستخدام المزدوج     
 وذلـك بالتعـاون مـع القيـادة العامـة للقـوات             ٢٠٠٥المتعلقة بأمن الحدود والإرهـاب في أيلـول         

كما قام وفـد مـشكّل مـن    . ات الحكومية المدنية  المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وبعض الجه     
مختلف الجهات الحكومية والأمنية بزيـارة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للاطـلاع علـى التجربـة                  

وتم عقـد ورشـة عمـل      . الأمريكية في مجال التنسيق بين الجهات المختـصة بالرقابـة علـى الحـدود             
للتعامــل مــع الرقابــة علــى الــصادرات  خصــصت ٢٠٠٦حــول التبــادل الــتقني النــووي في آذار 

ــة ومنتجاــا  ــيين      . النووي ــل مــسؤولين أردن ــة مــن قب ــارات الميداني ــام بعــدد مــن الزي كمــا تم القي
. وبـشكلٍ خـاص في مينـاء العقبـة الاقتـصادي          ، وأمريكيين دف تطوير عمل المراكز الحدوديـة      

ت أخـرى منـها علـى سـبيل         وقد تم من خلال هذا البرنامج أيضاً تقديم التـدريب في عـدة مجـالا              
المثال؛ التوعية في موضوع أسلحة الدمار الشامل بشكلٍ عام وتقنيات التفتيش والمنـع ورخـص               

. بل وقد تم من خلال هذا البرنامج تزويد الحكومة الأردنية بمعدات خاصة بـالتفتيش             ، التصدير
 لتمكينـها مــن  وقـد أعـرب الجانـب الأمريكــي عـن اسـتعداده التـام لدراســة احتياجـات المملكـة        
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وذلـك ـدف تزويـد الحكومـة     ،  الملقاة على عاتقهـا في سـبيل عـدم الانتـشار     تالوفاء بالالتزاما 
 . الأردنية ا

من التطرق إلى مبـادرة عـدم الانتـشار      ، ولا بد لدى البحث في موضوع عدم الانتشار        
ن الـدول ومـن بينـها    والـتي قامـت العديـد م ـ    (Proliferation Security Initiative/ PSI)الأمريكية

حيـث  ، الأردن بالترحيب ا أخذاً بالاعتبار أن من شأن تلك المبادرة المساهمة في منع الانتشار             
أا ـدف إلى تقويـة التعـاون بـين الـدول الداعمـة لهـا في مجـال مراقبـة الـشحنات المحتويـة علـى                

ل في صناعتها سـواءً أكـان   أسلحة دمار شامل أو مكوناا أو وسائل إيصالها أو المواد التي تدخ    
ردن بــدعم تلــك المبــادرة بتــاريخ    قــام الأ، وعليــه. الــبر أو البحــر أو الجــو   ذلــك عــن طريــق  

لمبــادرة هــي مجــرد آليــة تكميليــة مــع ضــرورة التأكيــد علــى أن تلــك ا (٢٠٠٥تــشرين أول  ٢٦
ة عن مجهـود     الناتج تتغني عن الآليات الموجودة حالياً لترع وعدم انتشار الأسلحة كالاتفاقا          لا

وبناءً عليه يلعب الأردن دوراً هاماً في دعم تلك المبادرة من خلال استمرار العمـل مـع    ، )دولي
الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الداعمة لهـا وذلـك عـن طريـق ممارسـة عمليـات                   

ليـات منـع    منع انتشار فعلية وتبادل المعلومات في مـا بينـها وخلـق الكفـاءات ـدف القيـام بعم                  
كما يلعب الأردن دوراً هاماً في التـسويق لهـذه المبـادرة في مـا بـين الـدول اـاورة لـه                        . ناجحة

ــدعمها     ــدول ب ــاع تلــك ال ــة  . في المنطقــة والعمــل دبلوماســياً علــى إقن ــزم الحكومــة الأردني وتعت
ة القيـام  مراجعة القوانين والإجراءات الوطنية للتأكد من أا جـاءت معـززة للمبـادرة ولإمكاني ـ    

ر تلــك القــوانين والإجــراءات إن  حيــث تعتــزم الحكومــة القيــام بتطــوي ، بعمليــات منــع ناجحــة 
 .تكن تفي بالغرض لم

تنتهز حكومة المملكة الأردنيـة الهاشميـة هـذه المناسـبة لتؤكـد مـن جديـد علـى التزامهـا                      
وعلــى ، بمبــادئ ومقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــرارات الــصادرة عــن مجلــس الأمــن الــدولي

وإذ تؤكــد الحكومــة ، الأخـص تلــك المتعلقــة منــها بــترع وعــدم انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل 
الأردنية من جديد على خلو الأردن مـن أسـلحة الـدمار الـشامل فـإن الحكومـة الأردنيـة تبـذل                      

بمــا في ذلــك القــوانين والأنظمــة (جهــوداً جــادة في إجــراء مراجعــة شــاملة للتــشريعات الوطنيــة  
وذلـــك لغايـــات ســـد أي نقـــص في تلـــك ) ١٥٤٠(ذات الـــصلة بتنفيـــذ القـــرار ) يمـــاتوالتعل

، وكمــا تمــت الإشــارة إليــه بالتفــصيل في تقريــر الأردن الأول، علمــاً بأنــه، التــشريعات الوطنيــة
قامت الحكومة الأردنية بالمصادقة أو الانـضمام إلى مجمـل اتفاقـات نـزع وعـدم انتـشار أسـلحة              

لك الاتفاقات المتعلقة بمراقبة الصادرات والاتفاقية الدوليـة لقمـع أعمـال            الدمار الشامل بما في ذ    
 تشرين الثـاني    ١٦والتي قامت الحكومة الأردنية بالتوقيع عليها مؤخراً بتاريخ          الإرهاب النووي 

بحيــث والحالــة هــذه تــصبح الأحكــام الــواردة في تلــك الاتفاقــات جــزءاً لا يتجــزأ مــن    ٢٠٠٥
وذلـك بموجـب نـص المـادة        ، خل في هيكلة النظام القانوني الوطني المُلزم      التشريعات الوطنية وتد  
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 ومــا اســتقر عليــه الفقــه القــضائي مــن اعتبــار       ١٩٥٢مــن الدســتور الأردني لــسنة   ) ٩٣/٢(
الاتفاقـــات الدوليـــة جـــزءاً مـــن التـــشريعات الوطنيـــة بمجـــرد اســـتيفاءها للمراحـــل الدســـتورية  

 . لإخراجها إلى حيز النفاذ
المملكـة الأردنيـة الهاشميـة ايـةً أن تؤكـد مـن جديـد علـى حرصـها علـى                   تود حكومـة     

 ـدف تعزيـز الجهـود الدوليـة المبذولـة لـترع وعـدم انتـشار أسـلحة                   ةاتخاذ جميع التـدابير اللازم ـ    
كما تود الحكومة الأردنية أن تعرب عن تقديرها للجهود الفاعلة المبذولـة مـن              ، الدمار الشامل 

وعلى استعدادها التام لتقـديم المـساعدة إلى اللجنـة وبـاقي الـدول      ، اءهاقبل رئيس اللجنة وأعض  
 والفاعلين من غير الـدول      في سبيل الحد من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي الإرهابيين          

تتقــدم الحكومــة الأردنيــة بالــشكر إلى اللجنــة ، وأخـيراً . كـضرورة قــصوى علــى ســلم أولوياــا 
 وترحـب   ٢٠٠٤لـسنة   ) ١٥٤٠(تقنية في ما يتصل بتنفيـذ القـرار         على عرض تقديم المساعدة ال    

 .بأي إيضاح يتم تقديمه إلى الأردن بشأن أي من المسائل المرتبطة بتنفيذ ذلك القرار
 


